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ملخص البحث

يتناول هذا البحث ضبط مفهوم الظروف المشـــددة في الفقه الإســـامي 
مقارنـــة مع ما هي عليـــه في القانون الوضعـــي، كما يبين مفهـــوم الجريمة 
وتقســـيمها في الفقه والقانون، ثم يســـلط الضوء على ما تمتاز به الشريعة 
الإســـامية مـــن ضبطٍ للظروف المشـــددة التـــي تغير من وصـــف الجريمة، 
بحيـــث تمتـــاز عن الظـــروف التي تغيـــر من مقـــدار العقوبة، وخلـــص البحث 
إلى نتائـــج مهمـــة أبرزها تميز التشـــريع الإســـامي عن القوانيـــن الوضعية 
بضبـــط المصطلحات واســـتيعاب الأحكام لجميـــع التغيـــرات، وقدرتها على 

للمستجدات. الاستجابة 
الكلمات المفتاحية: الظروف المشددة، الجريمة، الحدود.

Abstract

This research deals with controlling the concept of aggravating 
circumstances in Islamic jurisprudence compared to what they are 
in positive law. It also explains the concept of crime and its division 
in jurisprudence and law. Then, it sheds light on what characterizes 
Islamic law in terms of controlling aggravating circumstances that 
change the description of the crime, so that it is distinguished from 
Circumstances that change the amount of punishment, and the 
research reached important results, the most prominent of which is 
the distinction of Islamic legislation from statutory laws by controlling 
terminology, the provisions’ assimilation of all changes, and their 
ability to respond to developments.
key words: Aggravating circumstances, crime, borders.
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مقدمة

بســـم الله الرحمن الرحيـــم، الحمد للـــه رب العالمين، والصلاة والســـام على 
ســـيد المرســـلين، وعلى آله وصحبه أجمعيـــن، وبعد:

فإن علم الفقـــه من أنبل العلوم، لشـــرفه في ذاته، وصلتـــه بالواقع اليومي 
للناس، وحاجـــة الناس تتكرر إليه في معاشـــهم ومآلهم..

أهمية البحث:
تنبـــع أهمية البحـــث من ضرورة كشـــف جواهر التشـــريع الإســـامي وبيان 
شـــرفه ومكانته في تحقيق العدل والمســـاواة بين الناس، لا سيما في نظام 
الشـــريعة الإســـامية الجزائي من خلال إظهـــار مزاياه وكمالاتـــه ومقارنتها 
بالقانـــون الوضعي العاجز عـــن تلبية الحاجات والاســـتجابة للتغيرات، حيث إن 
موضوع بحثنـــا يدور حول ظـــروف الجريمة وأثرها في تغييـــر وصف الجريمة.
وأهمية البحث تكمن وراء مشـــكلته، ومشـــكلة البحث تتمحـــور حول »تغيير 
وصـــف الجريمـــة«، فالجريمة في الشـــريعة الإســـامية لها درجـــات، وهذه 
الدرجـــات تصيّـــر الجريمة -من الأقوى إلـــى الأخف- أنواعاً ثلاثة وهـــي: الحرابة، 
والحـــدود، والتعازير، ولكل جريمة ظـــروف تمنحها وصفـــاً يجعلها من قبيل 

أحـــد هذه الأنواع، ولـــكل نوع من الجرائـــم الثلاثة عقوبـــة لا تتجاوزها. 
فدراســـتنا هـــذه تبحـــث في تلـــك الظـــروف التي تغيـــر وصـــف الجريمة، ولا 
تتعلـــق من قريـــب أو بعيـــد بالعقوبـــة المترتبة عيهـــا، تشـــديداً، أو تضعيفاً، 
لأن دراســـة الظـــروف المشـــددة أو المخففـــة للعقوبة قُتِلَ بحثـــاً من قبل 

الدارسين.
مين والمنظريـــن لمفهوم الجرائم  فدراســـتي هذه نظريةٌ تســـتهدف المحكِّ
وأنواعهـــا، حيـــث أنهـــا تكشـــف الغطاء عـــن عظمة التشـــريع الإســـامي 
ومرونة معاييـــره في ضبط الظـــروف والأحوال التي تتعلـــق بالجناية لفرزها 
ومنحهـــا درجة تليـــق بخطورة الجريمـــة أو الجنايـــة، ومن ثَمّ مـــا يترتب عليها 
مـــن عقوبات، بخلاف ما عليـــه القوانين الوضعية المتَّســـمة بجمود المعايير، 

للمتغيرات.  اســـتجابتها  وعدم 
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فـــي حين أن الجريمة بعـــد وقوعها وتبلور نوعهـــا: حرابة أو حـــدوداً أو تعازير 
-وهو موضوع دراســـتي، ينتقـــل الأمر إلـــى القاضي للنظر فـــي ظروف تلك 
الجريمـــة المعروف نوعها؛ لتشـــديد أو تخفيـــف العقوبة علـــى الجاني، وهذا 

السابقة. الدراســـات  تناولَتْهُ  القسم 

تساؤلات البحث:
يجيب البحث عن التساؤلات التالية:

أهداف البحث:

حدود البحث:
البحـــث يتناول الظروف المشـــددة المغيرة من وصـــف الجريمة فقط، وهي 

ما مفهوم الظروف المشددة في الشريعة والقانون؟
ما مفهوم الجريمة وما مراتبها في الشريعة والقانون؟

مـــا العناصر الموضوعيـــة الأساســـية المكونة لنوع كل جريمة حســـب 
؟ تبتها مر

ما هي الظروف المشـــددة المغيـــرة من وصف الجريمة في الشـــريعة 
الإسلامية؟

مـــا الفرق بيـــن الظـــروف المغيـــرة مـــن وصـــف الجريمـــة، والظروف 
المشـــددة أو المخففـــة للعقوبـــة؟

بيان مفهوم الظروف المشددة في الشريعة والقانون.
بيان مفهوم الجريمة وما مراتبها في الشريعة والقانون.

دراســـة العناصـــر الموضوعيـــة الأساســـية المكونـــة لنـــوع كل جريمة 
مرتبتها. حســـب 

الكشـــف عـــن الظـــروف المشـــددة المغيرة مـــن وصـــف الجريمة في 
الإسلامية. الشـــريعة 

بيـــان الفـــرق بين الظـــروف المغيـــرة من وصـــف الجريمـــة، والظروف 
المشـــددة أو المخففـــة للعقوبة.
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العناصر الأساســـية والجوهرية الموضوعية التي ســـتكون نـــوع الجريمة، ولا 
يتطرق إلـــى الظروف المشـــددة المغيـــرة للعقوبـــة والتي كثـــر تناولها من 

الباحثين. قبل 

منهجي في البحث:
يعتمـــد منهجي فـــي البحث علـــى المنهـــج الاســـتقرائي التحليلـــي، والمنهج 
الوصفـــي، حيـــث أقـــوم بتتبـــع الجرائم من حـــدود وتعازيـــر من كتـــب الفقه 
الإســـامي، وتحليلهـــا وبيـــان توصيفهـــا، واســـتنتاج الظـــروف المشـــددة 

الجريمة. المغيـــرة لوصـــف 

الدراسات السابقة:
بعـــد البحـــث والتتبع وقفت علـــى بعض الرســـائل العلمية التـــي تحدثت عن 

أبرزها: ظروف الجريمـــة 
الدراســـة الأولـــى: الظروف المشـــددة والمخففـــة في عقوبـــة التعزير في 

الفقه الإســـامي، للباحث ناصـــر علي الخليفـــي، ط1، 1992م.
تضمـــن هـــذه الدراســـة خمســـة فصول، بحـــث مـــن خلالها عـــن الظروف 
وتقســـيماتها، مـــن الظـــروف المشـــددة والمخففـــة، وركـــز فـــي الظروف 
المشددة على أقسام العود، بشـــكل موجز، وتوسع في الظروف المخففة؛ 
هـــا محور بحثـــه. وتحدث عن آثـــار الظروف المشـــددة والمخففـــة، وبين  لأنَّ
من خلالهـــا أثر الظروف على وصـــف الجريمة والعقوبة، والمســـاهمين في 
الجريمة، وقارن بين الشـــريعة الإســـامية والقانون الوضعي، في الظروف 

المشـــددة والمخففـــة وكل ذلك في عقوبـــة التعزير.
وتختلـــف دراســـتي عـــن دراســـته حيث تناولـــت الظـــروف المغيـــرة لوصف 
الجريمـــة، وهو تكلم عـــن الظـــروف المغيرة لمقـــدار العقوبة، كما تشـــمل 

دراســـتي فـــي غالبهـــا الحدود، بينمـــا تختص دراســـته فـــي التعازير.
الدراســـة الثانيـــة: نظريـــة ظـــروف الجريمة فـــي الفقه الجنائي الإســـامي 
وقانـــون العقوبـــات الجزائـــري، للباحـــث لريد محمـــد أحمد، قدمت كرســـالة 
دكتـــوراه فـــي كليـــة العلـــوم الإنســـانية والحضارة الإســـامية فـــي جامعة 
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2008م. ســـنة  وهران، 
وتنـــاول فيهـــا الباحـــث بشـــكل أســـاس عـــن مفهـــوم ظـــروف الجريمـــة 
وطبيعتهـــا، وأقســـامها، وأثرهـــا، ولم يتطـــرق إلى أثـــر الظروف فـــي تغيير 
وصـــف الجريمـــة، في حيـــن أن دراســـتي تتناول مـــن جملة الظـــروف فقط 

تلـــك الظـــروف المشـــددة التـــي تغير بشـــكل أســـاس وصـــف الجريمة.
الدراســـة الثالثـــة: العقوبة المشـــددة فـــي الفقـــه الإســـامي ومقارنتها 
بالقانون، للباحثة رلى محمد محمود النتشـــة، قدمت كرســـالة ماجســـتير في 

القضاء الشـــرعي، فـــي جامعة الخليل، ســـنة 2013م.
وتناولت الباحثة في الفصل الأول: بيان حقيقة العقوبة المشـــددة، والحكمة 
منهـــا، ثم تناولـــت في الفصـــل الثاني تشـــديد العقوبة من خلال السياســـة 
الشـــرعية، أمـــا الفصـــل الثالث فقـــد تحدثت فيه عـــن تشـــديد العقوبة، في 
الحدود والقصـــاص والدية والتعزيـــر، ثم عالجت في الفصـــل الرابع: موضوع 
الأســـباب والظروف التي تشـــدد فيهـــا العقوبة ثم كان الفصـــل الأخير من 

الرســـالة: عن بعض الجرائم، التي يمكن أن تشـــدد فيهـــا العقوبة.
وتختلف دراســـتي عن هذه الدراســـة بشكل أســـاس، حيث تناولت الظروف 

المغيرة لوصـــف الجريمة بغض النظر عـــن العقوبات وظروفها.
الدراســـة الرابعة: أثـــر الظروف فـــي تخفيـــف العقوبة، للباحـــث محمد عبد 
المنعـــم عطيـــه دراغمـــة، رســـالة ماجســـتير، في قســـم الفقه والتشـــريع، 

بجامعـــة النجـــاح الوطنية، في فلســـطين، ســـنة 2005م.
تنـــاول فيهـــا الباحـــث كغيرها مـــن الدراســـات الســـابقة مفهـــوم الجريمة 
والظـــروف، ثم بين أنـــواع الظـــروف المخففة للعقوبـــة، المتعلقـــة بالجاني 

والمجنـــي عليـــه، وبالجناية.
وتختلـــف دراســـتي عن هـــذه الدراســـة اختلافـــاً محوريـــاً، فدراســـتي تتناول 
العناصـــر الأساســـية والموضوعيـــة التـــي تمنـــح الجريمـــة نوعهـــا الخـــاص 
بهـــا، حرابة أو حـــدوداً أو تعازيـــر، وهذه العناصـــر الموضوعية هـــي الظروف 
الجوهريـــة المكونة للجريمـــة، ولا أتناول مـــا يترتب على نوعيـــة الجريمة من 
عقوبـــات. فمثلًا مســـألة الشـــبهة، تناولها الباحـــث من قبيـــل كونها ظرفاً 
مخففـــا للعقوبـــة، فبعـــد أن ثبتت الجنايـــة علـــى الجاني، واكتشـــف القاضي 
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أن هناك شـــبهة فـــي ثبوت ارتـــكاب الجريمة ســـواء من قبل الشـــهود، أو 
الإثبـــات ونحو ذلـــك، اقتضى ذلـــك تخفيف العقوبـــة، في حين أن دراســـتي 
تناولت الشـــبهة كونهـــا ظرفاً يغير وصـــف الجريمة من رتبة الحـــد )الزنا( إلى 
التعازيـــر، وذلـــك إذا ثبـــت أن الواطـــئ وطأ امـــرأة بينها وبين الجاني شـــبهة 
الزوجيـــة أو ملك اليمين؛ فهذا الظرف يمنع تســـمية الجنايـــة بالزنا، ويجعلها 

معصيـــة تقتضي التعزيـــر، وهكذا بقية المســـائل.

تقسيمات البحث:
قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وفصلين، وخاتمة وفهارس، كالتالي:

المقدمة: ذكـــرت فيها أهمية البحـــث وحدوده، ومنهجي فيه، وتســـاؤلاته، 
وأهدافه.

الفصـــل الأول: مفهـــوم الظـــروف المشـــددة ومراتب الجريمـــة في الفقه 
الإســـامي والقانـــون الوضعي. وفيـــه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف الظروف المشددة في الشريعة والقانون.
المبحث الثاني: الجريمة ومراتبها في الفقه الإسلامي والقانون.

رة مـــن وصف الجريمـــة. وفيه  الفصـــل الثانـــي: الظـــروف المشـــددة المغيِّ
: ن مبحثا

المبحث الأول: جرائم الاعتداء على حق من الحقوق الخالصة لله تعالى.
المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على حق يغلب فيه حق العباد.

المبحـــث الثالث: جرائـــم الاعتداء على حق يشـــترك فيه حق للـــه تعالى وحق 
العباد.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج.
الفهارس: وفيه فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
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الفصل الأول
مفهـــوم الظـــروف المشـــددة ومراتـــب الجريمـــة فـــي الفقه 

الوضعي والقانـــون  الإســـامي 

يعـــد مصطلـــح الظـــروف المشـــددة مـــن مســـتحدثات الفقـــه الجنائي في 
القانـــون الوضعي، غير أن مضمونه ومقتضاه ســـابق في الفقه الإســـامي 
تحت مفهـــوم القرائن والسياســـة الشـــرعية، وتغليظ العقوبـــة، ومفهوم 

شـــروط تحقق الجريمـــة وأركانها.

المبحث الأول: تعريف الظروف المشددة في الشريعة والقانون:

. )1( رف لغةً: الوعاء، والجمع ظُرُوف مثل فَلْس وفُلُوس الظَّ
قـــال ابن فـــارس: »الظاء والـــراء والفاء كلمـــة كأنها صحيحـــة. يقولون: هذا 
وعـــاء الشـــيء وظرفـــه، ثم يســـمون البراعـــة ظرفـــا، وذكاء القلـــب كذلك. 

. )2( لذلك« أنه وعـــاء  ذلـــك  ومعنى 

المطلب الأول: مفهوم الظرف المشددة قانوناً: 
يمكـــن تعريف ظـــروف الجريمة في القانـــون: بأنها عبارة عـــن الأحوال، التي 
وقعـــت فيها الجريمة، والتي قـــد تغير من وصف الجريمـــة، أو من طبيعتها، 

. )3( أو قد تغير فـــي العقوبة
فت أيضـــاً بأنها: مجموعة من الوقائـــع المعدّلة للأثـــر القانوني المترتب  وعُرِّ
علـــى الجريمة بالتشـــديد أو بالتخفيف، فهي تؤثر في مقدار العقاب تشـــديداً 

. )4( تخفيفاً أو 
فظـــروف الجريمة من حيـــث طبيعتها تتميز إلـــى نوعين مادية وشـــخصية، 

فة: دة ومخفِّ ومن حيـــث أثرها تنقســـم إلى مشـــدِّ
)1( المصباح المنير، الفيومي، 384/2، )ظرف(.

)2( مقاييس اللغة، ابن فارس، 475/3، )ظرف(.
)3( قانون العقوبات، القسم العام، محمد زكي، ص124.

)4( النظرية العامة في ظروف الجريمة، عادل عازر، ص29.
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فمن حيث طبيعة الظروف:
أولا: ظـــروف مادية؛ تدخـــل في تكويـــن الجريمة، فتغير مـــن وصفها، وتعد 
مـــن أركانهـــا، كجريمـــة الســـرقة إذا أضيـــف لهـــا الإكـــراه أو حمل الســـاح، 

فالعقوبـــة هنـــا مختلفة عـــن العقوبة فـــي الســـرقة العادية.
ثانياً: ظروف شـــخصية؛ تتصل بشـــخص الجاني، وتغير من العقوبة الواقعة 
عليـــه، ولا تدخل فـــي أركان الجريمة، كاعتبار العَوْد ظرفا يســـتدعي تشـــديد 

. )5( العقوبـــة، واعتبار صغر الســـن ظرفاً يســـتدعي تخفيف العقوبة
أمـــا الظـــروف من حيـــث تأثيرهـــا؛ فهـــي مشـــددة ومخففـــة، والظروف 
المشـــددة   للعقوبـــة، هي عبـــارة عن عناصـــر أو وقائع حددهـــا القانون لها 
صلـــة بالجريمـــة أو الجاني، تضاعف من جســـامة الجريمة وشـــدّتها بســـبب 
خطـــورة فاعلها، الأمر الذي يســـتتبع تشـــديد العقوبة المقـــررة للجريمة إلى 

 . )6( أكثـــر مـــن حدّها الأعلـــى المحدد فـــي القانون 
أمـــا الظـــروف المخففـــة للعقوبة، فهـــي عناصـــر أو وقائع عرضيـــة وتبعية، 
ـــف من جســـامة الجريمة بســـبب ضآلـــة خطـــورة فاعلها، الأمـــر الذي  تضعِّ
يســـتتبع تخفيـــف العقوبة المقـــررة للجريمة إلـــى أقل من حدهـــا الأدنى، أو 

 . )7( الحكـــم بتدبير يناســـب تلـــك الخطورة
وأوضحـــت المـــادة )51( من قانون العقوبـــات العراقي، أن الظـــروف المادية 
المشـــددة أو المخففـــة تســـري على كل من أســـهم فـــي ارتـــكاب الجريمة 
فاعـــاً كان أو شـــريكاً بصـــرف النظـــر عـــن مـــدى علمه بهـــا، أمـــا الظروف 
المشـــددة الشـــخصية فلا تســـري على غير صاحبها إلا إذا كان عالمـــاً بها، أما 
الظروف الأخرى فلا تســـري إلّا على صاحبها ســـواء أكانت ظروفاً مشـــددة 

مخففة. أم 
وبمـــا أن بحثنا عن الظروف المشـــددة فيقصد بها عند القانونيين: الأســـباب 
الموضوعيـــة  والأفعـــال  »الحـــالات  أو  العقوبـــة،  تشـــديد  تســـتدعي  التـــي 
والشـــخصية التـــي تؤثـــر أو يمكـــن أن تؤثـــر فـــي تشـــديد العقوبـــة للجريمة 

. )8( » لمرتكبة ا
)5( شرح قانون العقوبات، محمد علي الحلبي، ص99. 

)6( الأحكام العامة في قانون العقوبات، ماهر عبد شويش، ص484.
)7( موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، القسم الثاني، الجريمة الدولية، الجزء/61، ص 144.

)8( القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، أكرم نشأت إبراهيم، ص 352.
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وتنقســـم هذه الظـــروف إلى ظـــروف مشـــددة قانونية؛ متـــى توافرت في 
الجريمـــة التـــزم القاضـــي بتشـــديد عقوبتهـــا، وهي بهـــذا الاعتبـــار تعد من 

للعقاب. التشـــريعي  التفريد  وســـائل 
وظروف مشـــددة قضائيـــة؛ متى توافرت فـــي الجريمة جاز للقاضي تشـــديد 
 . )9( عقوبتهـــا، وهي بهذا الاعتبار تعد من وســـائل التفريـــد القضائي للعقاب
والظروف المشـــددة في كل الأحـــوال على نوعين: ظروف مشـــددة عامة، 

وظروف مشـــددة خاصة.
أ- الظروف المشـــددة العامة: هي تلك الظروف التـــي ينص عليها القانون 
ويســـري التشـــديد فيها على جميع الجرائم، أي يتســـع نطاقها ليشمل جميع 
الجرائـــم أو أغلبها، كارتكاب الجريمـــة بباعث دنيء، أو ارتـــكاب الجريمة بانتهاز 
فرصـــة ضعـــف إدراك المجني عليـــه أو عجزه عن المقاومـــة أو في ظروف لا 
تمكّـــن الغير من الدفاع عنه، أو اســـتعمال طرق وحشـــية لارتـــكاب الجريمة 

. )10( أو التمثيل بالمجني عليه، وظـــرف العود...الخ
ب- الظـــروف المشـــددة الخاصـــة: هي تلـــك الظـــروف التي ينـــص عليها 
القانون والتي لا يســـري التشـــديد فيها ســـرياناً عاماً على جميـــع الجرائم، بل 
إنهـــا خاصة بجريمـــة معينة، كالظـــروف المشـــددة الخاصة بجرائم الســـرقة 

. )11( والقتل والاعتـــداء علـــى الموظفين...الخ
وموضوع بحثنـــا يقتصر علـــى الظروف المشـــددة المغيرة لوصـــف الجريمة 

فحســـب، ولا نخوض في الظروف المشـــددة المغيـــرة للعقوبة.

المطلب الثاني: مفهوم الظروف المشددة في التشريع الإسلامي:
لا يوجـــد في الفقه الإســـامي مصطلح الظروف المشـــددة كما هو موجود 
عنـــد القانونيين، غير أن للفقه الإســـامي مصطلحاتـــه وضوابطه وقواعده 

الخاصة المســـتمدة من المصادر التشـــريعية الأساسية والفرعية.
ولـــو نظرنا فـــي الفقه الإســـامي لوجدنا ما يشـــبه الظروف المشـــددة عند 
القانونييـــن من بعض الجوانـــب؛ كالإكـــراه، وتغليظ الجريمـــة، والقرينة على 

)9( القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، أكرم نشأت إبراهيم، ص353.
)10( انظر: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، أكرم نشأت، ص352، شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص، فخري عبد الرزاق، ص468.

)11( انظر: المبادئ العامة في قانون العقوبات، علي الخلف، وسلطان الشاوي، ص.446.
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الفعل وملابســـات الجريمة التـــي تتعلق بالجانـــي أو المجني عليـــه أو الآلة أو 
الزمان والمكان...إلى غير ذلك مما يســـميه المعاصرون الظروف المشـــددة 
للعقوبة، غير أن الشـــريعة الإســـامية تعد الظرف نفســـه جريمة مستقلة 
تقتضي التعزير حســـب اجتهـــاد القاضي، كما يعد قرينة على العمل يســـتفاد 
منها مـــدى تناســـب العقوبة مع الجريمة لمقصد شـــرعي وهـــو ردع الجاني 

وغيـــره عن الجنايـــة مرة أخرى.
وفي الفقه الإســـامي تعد الظـــروف تابعة للجريمة وليســـت مـــن أركانها 
وهـــذا فـــي حـــال الظـــروف المشـــددة أو المخففـــة للعقوبـــة، لا فـــي حال 
الظـــروف المغيـــرة لوصف الجريمة، فهـــي تعد ركنا مـــن أركان الجريمة، لأن 
مســـمى الجريمـــة لا يصدق عليهـــا مالم تتحقـــق، كانتفاء شـــبهة الزوجية أو 
الملك فـــي الموطوءة؛ يجعـــل الفعل زنا ومـــع وجوده لا يعتبـــر الوطء زنى 
وإن كان محرمـــاً مـــع العلـــم بـــه، أما الظـــرف المغلّـــظ للجريمـــة كالإحصان 
مثـــاً لا يعد ركنا بل شـــرطا لإقامة العقوبـــة المغلظة، فالزاني ســـواء كان 
محصنـــاً أو غير محصـــن يعد زانيـــاً أي مرتكباً لجريمة ومخالفة شـــرعية، ولكن 
الظـــروف كما ســـبق ذكره تعـــد قرينة أو ســـببا لتغليـــظ الجريمـــة، ومن ثم 
تغيير درجـــة العقوبة، فهـــي عناصر تضاف إلـــى الجريمة تجعلهـــا ذات درجة 
عاليـــة في الإجـــرام وهذا الوصـــف هو الـــذي يمنحهـــا إمكانية التشـــديد في 

. )12( العقوبة
قـــال السرخســـي: »وكان المقصود به تغليـــظ ‌الجريمـــة؛ لأن الرجم أفحش 
العقوبـــات فيســـتدعي أغلـــظ الجنايات فـــي الإقدام علـــى الزنا، بعـــد إصابة 
الحـــال يكون أغلـــظ، ولهذا لا تشـــترط العفة عـــن الزنا في هـــذا الإحصان 
بخـــاف إحصـــان القذف؛ لأن الزنـــا بعد الزنا أغلـــظ في ‌الجريمة مـــن الزنا بعد 

 . )13( العفة«
فنحـــن أمـــام ثلاثـــة مفاهيم في أثـــر الظـــروف علـــى الجريمـــة: الأول: تغيير 
وصف الجريمـــة، والثاني: تغليـــظ الجريمة، والثالث: تغليـــظ العقوبة. فالأول 
يلـــزم منه الثاني والثالـــث، بينما الثاني وهو تغليظ الجريمـــة لا يلزم منه الأول، 
)12( انظـــر: المبســـوط، محمـــد بـــن أحمد السرخســـي، 40/9، الظـــروف المشـــددة والمخففة فـــي عقوبـــة التعزير في الفقـــه الإســـامي، ناصر علي 

الخليفـــي، ص337، نظريـــة ظـــروف الجريمة فـــي الفقه الجنائي الإســـامي وقانـــون العقوبـــات الجزائـــري، لريد محمد أحمـــد، ص86.
)13( المبسوط، السرخسي، 39/9.
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لذلـــك لا يوصـــف الوطء بجريمـــة الزنا ولـــو كان الواطئ محصنـــاً مالم تنتفي 
شـــبهة الملـــك أو الزوجية في الموطـــوءة، ولا يعـــد أخذ مال الغير ســـرقةً 

مالـــم يكن في حـــرز وهكذا.
ومـــن هـــذا المنطلق قـــال السرخســـي رحمـــه الله تعالى: »الإحصـــان يغلظ 
. وقال: »والعقوبة تســـتحق بكل  )14( جريمتـــه والرجم عقوبة جريمـــة مغلظة«

. )15( واحـــد من الفعليـــن على حســـب ‌الجريمة في الغلـــظ والخفة«
ويتبين لنا بالنســـبة للظـــروف المشـــددة للعقاب في الفقه الإســـامي، أن 
هنـــاك ظروفا تُغيّر وصـــف الجريمة وتمنحهـــا وصفاً خاصاً يلـــزم منه عقوبة 
مغلظـــة، كالظـــروف التـــي تجعـــل الســـرقة حرابـــةً، والظروف التـــي تجعل 

القتلَ شـــبهَ العمـــدِ أو الخطأ قتـــلَ عمدٍ... وهكـــذا، وهذا موضـــوع بحثنا.
وهنـــاك ظـــروف قـــد لا تغيّر مـــن وصـــف الجريمـــة، لكنها تقتضي تشـــديد 
العقوبـــة، مـــع بقـــاء وصـــف الجريمة كما هـــو، وهو مـــا كتب فيـــه كثير من 

. حثين لبا ا

)14( المبسوط، السرخسي، 46/9.
)15( المرجع السابق، 133/9.
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المبحث الثاني: الجريمة ومراتبها في الفقه الإسلامي والقانون:

. )16( الجريمة لغة: من جَرَمَ جَرْمًا من باب ضرب أذنب واكتسب الإثم
قال ابـــن فارس: الجيم والـــراء والميم أصل واحـــد يرجع إليه الفـــروع. فالجِرْم 
القطـــع. ويقـــال لصـــرام النخـــل الجِـــرام... ومما يـــرد إليـــه قولهم جَـــرَمَ، أي 
كســـب; لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه. وفلان جريمة أهله، أي كاســـبُهُم... 

. )17( والجريمـــة: الذنب وهـــو من الأول; لأنه كســـب، والكســـب اقتطاع
كُمْ شَـــنَآَنُ قَـــوْمٍ عَلَـــى أَلَّ تَعْدِلُوا( وجاء في تفســـير قوله تعالـــى: )وَلا يَجْرِمَنَّ
]المائـــدة:8[، أي: لا يحملنكم بغض قوم أو لا يكســـبنكم، وقولـــه تعالى: )قُلْ 

. )18( ا أَجْرَمْنَا( ]ســـبأ:25[ أي: عما اكتســـبنا لَ تُسْـــأَلُونَ عَمَّ
والإجرام مصـــدر أجرم، وهـــو اقتراف الســـيئة، قال تعالـــى: )قُـــلْ إنِِ افْتَرَيْتُهُ 
. )19( فَعَلَـــيَّ إجِْرَامِي( ]هـــود:35[، أي: عقوبـــة إجرامي، أو جزاء جرمي وكســـبي

فالجرم يستعمل بمعنى الذنب، ويستعمل بمعنى كسب الآثام.

المطلب الأول: الجريمة في الفقه الإسلامي وأنواعها: 
عـــرف الماوردي الجريمـــة بقوله: ‌الجرائم محظورات شـــرعية زجـــر الله تعالى 
عنهـــا بحـــدّ أو تعزيـــز، ولها عنـــد التهمة حـــال اســـتبراء تقتضيه السياســـة 
الدينيـــة، ولهـــا عند ثبوتهـــا وصحتها حال اســـتيفاء توجبه الأحكام الشـــرعية

. )21( . وبنحـــو ذلك عرفهـــا أبو يعلـــى الفراء )20(

والمحظورات الشـــرعية هي الأفعال المنهي عنها في الشـــريعة الإسلامية 
ـــارع على فعلها عقابـــاً، أو التـــروك الواجب فعلها في الشـــريعة  ورتَّـــب الشَّ

الإســـامية، ورتب الشـــرع على تركها عقاباً.
ويتبيـــن مـــن ذلك أن الأفعـــال المأمـــورة أو التـــروك المنهية التي لـــم يرتّب 
الشـــارع علـــى تركهـــا أو فعلهـــا عقابـــاً لا تُعَدُّ جريمـــة، كفعـــل المكروهات 

)16( المصباح المنير، المنوفي، 97/1، )جرم(.
)17( مقاييس اللغة، ابن فارس، 446/1، )جرم(.

)18( المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني، ص193.
)19( الوجيز للواحدي، 519/1.

)20( الأحكام السلطانية، علي بن محمد الماوردي، ص322. 
)21( الأحكام السلطانية، الفراء، ص257. وانظر: تحرير السلوك في تدبير الملوك، ص57.
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التنزيهيـــة وترك المندوبـــات، إذ أن المندوب هو ما طلب الشـــارع فعله طلبًا 
غيـــر جـــازم، أو هو طلـــب الفعل مع عـــدم المنع مـــن الترك لعدم الإشـــعار 

. )22( بالعقاب
والمكـــروه وهو مـــا طلب الشـــارع تركه طلبًا غيـــر جازم، أو هـــو طلب الترك 

. )23( مع عـــدم المنع مـــن الفعل
وفاعل المكـــروه تنزيهًا، وتـــارك المندوب لا يســـتحق عتابًا ولا ذنبًـــا ولا إثمًا، 

لكنـــه فعَـــلَ غيرَ الَأولى، وقـــال جمهـــور الأصوليين بأنه يســـتحق العتاب.

أنواع الجريمة في الفقه الإسلامي:
تتـــدرج العقوبة في الفقه الإســـامي بتـــدرج الجرم قوة وضعفا، وبحســـب 
تأثيره على مســـيرة المجتمع، ومدى إخلاله بأمنه واســـتقراره وإعاقته لمعاني 
الخير، فمنهم من يقســـمها تقســـيما ثنائيـــاً، الحدود والتعازيـــر، ومنهم من 
يقســـمها إلـــى: الحـــدود، والقصـــاص، والتعزير، وإني أقســـمها إلـــى الحرابة، 
)24( والحدود، والتعزير، وهذا التقســـيم مشـــى عليه الشـــيخ حســـن الشاذلي

، لأن القصـــاص مـــن ضمن الحـــدود عنـــد الجمهور مـــن حيـــث تقديره من 
قبـــل الحق جل وعـــا، وإن كان حقـــا للعبـــد، ولا يتميز عن غيره مـــن الحدود 
إلا في بعـــض الفروقات كقابليـــة القصاص للعفو، والإرث، والشـــفاعة، إلى 
غيرهـــا مـــن الفروقات فـــي جانب الإثبـــات والشـــهادة، غيـــر أن الحرابة وإن 
كانـــت من الحـــدود فهـــي جريمة في منتهـــى الغلظـــة، وتحتاج إلـــى عقوبة 
غايـــة في الـــردع، فكانت أعلى أنواع الجرائـــم، بحيث ترتقي إليهـــا جرائم الحدود 

والتعزيـــرات إذا توافرت الظـــروف المقتضية ذلك.

أولًا: جرائم الحرابة:
الحِرابـــة لغةً: بكســـر الحاء مصدر مـــن حَـــارَبَ، يُحَـــارِبُ، مُحَارَبَـــة، وَحِرَابَةً: أي 

. )25( قاتلـــه وســـلبه، والحرب نقيض الســـلم
‌والحرابـــة فـــي الاصطلاح عند أكثـــر الفقهاء هـــي البروز لأخذ مـــال، أو لقتل، 
أو لإرعـــاب على ســـبيل المجاهرةِ مكابـــرةً، اعتماداً على القوة مـــع البعد عن 

. )26( الغـــوث، وزاد المالكيـــة محاولة الاعتداء علـــى العرض مغالبة
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وجـــاء فـــي المدونـــة: من كابـــر رجلا علـــى ماله بســـاح أو غيره فـــي زقاق أو 
. )27( دخـــل علـــى حريمه فـــي المصر حكم عليـــه بحكـــم ‌الحرابة

ومـــن ذلك يتبين لنا أن الاعتـــداء مغالبة ومجاهرة علـــى الضروريات الخمس 
التـــي جـــاءت الشـــرائع لحفظها والعنايـــة بها وهـــي: حفظ الديـــن والنفس 
والعـــرض والعقـــل والمـــال، يعـــد مـــن أعلـــى مراتـــب الجريمة فـــي الفقه 
الإســـامي وهو الحرابة والإفســـاد فـــي الأرض، فيقتضي أشـــد العقوبات، 
لأن المشـــرع الحكيـــم وضع أعلـــى العقوبات لأعلـــى الجرائم وأشـــدها خطرا 
علـــى المجتمـــع، لذا يصنـــف كثير مـــن الباحثين والعلمـــاء هـــذه الجريمة من 

الجرائـــم المهـــددة لأمن المجتمـــع والدولة. 
وســـمى القـــرآن الكريـــم هـــذه الجنايـــة »محاربـــة للـــه ولرســـوله«؛ إظهارا 
ذِينَ  مَـــا جَـــزَاءُ الَّ لبشـــاعتها وشـــدة آثارها علـــى المجتمع، فقـــال تعالـــى: )إنَِّ
بُوا  رْضِ فَسَـــادًا أَنْ يُقَتَّلُـــوا أَوْ يُصَلَّ هَ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ فِي الَْ يُحَارِبُـــونَ اللَّ
رْضِ ذَلِـــكَ لَهُمْ خِزْيٌ  ـــعَ أَيْدِيهِـــمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِـــاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الَْ أَوْ تُقَطَّ

نْيَا وَلَهُـــمْ فِي الْخِـــرَةِ عَـــذَابٌ عَظِيـــمٌ( ]المائدة:33[. فِـــي الدُّ
فالعقوبـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي آيـــة المحاربة هـــي المهيمنـــة على كل 
الجرائم التي تشـــكل خطورة على المجتمـــع، الجرائم التي تجـــاوزت الاعتبارات 
والظـــروف العاديـــة، فجريمة أخذ المـــال خفية لهـــا حد الســـرقة، وأما أخذه 
مكابـــرة وقهـــرا وغلبـــة، فيجـــب أن تكـــون لـــه عقوبة أشـــد، وهـــي عقوبة 

المحاربة.
وكذلـــك جريمة الزنـــا، لها حد مقرر فـــي حالة الاختيـــار، وأما إذا تمـــت بالقهر 
والغلبـــة والقوة، فيجـــب أن تكون لها عقوبة أشـــد، وهي عقوبـــة المحاربة، 
فيُقتـــل الزانـــي »أو الزانيـــة« مطلقـــا محصنـــا أو غيـــر محصن عنـــد جمع من 
الفقهاء، لذلك هي أعلى مراتب الجريمة في الشـــريعة الإســـامية وإن كان 
غالـــب الفقهاء يدرجـــون الحرابة من ضمـــن جرائم الحدود، غيـــر أن تغليظها 

)22( كشف الأسرار، علاء الدين البخاري، 300/2، البحر المحيط، الزركشي، 377/1.
)23 انظر: البرهان للجويني، 102/1، كشف الأسرار، البخاري، 332/2، البحر المحيط، الزركشي، 393/1.

)24( انظر: الجنايات في الفقه الإسلامي، حسن الشاذلي، ص43، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، أبو زهرة، ص42.
)25( لسان العرب، ابن منظور، 302/1، )حرب(.

)26( بدائع الصنائع، الكاساني، 90/7، شرح حدود ابن عرفة، ص503، أسنى المطالب، زكريا الأنصاري، 154/4، المغني، ابن قدامة، 287/8.
)27( جواهر الإكليل، 294/2.
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وشـــدتها يجعلها في مرتبة أعلى مـــن حيث ترتيب الجرائم لجســـامتها، حيث 
ترتقـــي إليها جرائم الحـــدود والتعازير، فلا يصح إلا أن تكـــون هي أعلى مراتب 

الجريمة.
قال الشـــيخ محمد أبو زهـــرة: »هذه إحـــدى الجرائم التي تكـــون عقوبتها حداً 
من حـــدود الله ســـبحانه وتعالـــى، وهي فـــي حقيقتهـــا تتلاقى فيهـــا جرائم 
ثـــاث مزدوجة، يبنـــى بعضها على بعـــض، فهي تتضمن فـــي جملتها معنى 
مـــن معانـــي التمرد علـــى الولايـــة العامـــة، والمجاهـــرة بالإجـــرام، وتتضمن 
جريمـــة ثانيـــة وهي الاتفـــاق الجنائي... وفيهـــا جرائم أخرى ثـــاث فوق هاتين 
الجريمتيـــن المحدودتيـــن وهـــي جرائـــم القتل وســـلب الأمـــوال، وقد يكون 

. )28( للأعراض« هتـــك  فيها 

ثانياً: جرائم الحدود:
الحـــد لغـــة: المنع، ولذا ســـمي البـــواب حـــداداً لمنعـــه الناس عنـــد الدخول، 
وســـميت العقوبات حدوداً، لكونها مانعة من ارتكاب أســـبابها، وحدود الله: 
محارمـــه؛ لأنها ممنوعـــة، بدليل قوله تعالـــى: )تلك حدود الله فـــا تقربوها(
]البقـــرة:187/ 2[ وحـــدود الله أيضـــاً: أحكامه أي مـــا حده وقدره، فـــا يجوز أن 
يتعداه الإنســـان، وســـميت حدودا؛ً لأنها تمنع عـــن التخطي إلى مـــا وراءها، 

. )29( بدليـــل قوله تعالـــى: )تلك حدود الله فـــا تعتدوها( ]البقـــرة:229/ 2[
والحد في الشـــرع في اصطلاح الحنفية: عقوبة مقـــدرة واجبة حقاً لله تعالى، 
فلا يســـمى التعزير حدا؛ً لأنـــه ليس بمقدر، ولا يســـمى القصـــاص أيضاً حدا؛ً 
لأنـــه وإن كان مقدراً، لكنه حـــق العباد، فيجري فيه العفو والصلح، وســـميت 

. )30( هـــذه العقوبات حدودا؛ً لأنهـــا تمنع من الوقوع فـــي مثل الذنب
والمـــراد من كونها حقاً لله تعالى: أنها شـــرعت لصيانة الأعراض والأنســـاب 
والأموال والعقـــول والأنفس عن التعرض لها. غيـــر أن بعض هذه الحدود 
كحـــد الزنا وشـــرب الخمر حـــق خالص لله تعالـــى، أي حق للمجتمـــع، وبعضها 

)28( الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، أبو زهرة، ص76.
)29( انظر: مادة )حدد( في القاموس المحيط، الفيروز آبادي، والمصباح المنير، أحمد بن محمد الفيومي.

)30( بدائع الصنائع، الكاساني، 33/7.
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الآخر مثـــل حد القـــذف فيه حق للـــه، وحق للعبـــد، أي أنه يشـــترك فيه الحق 
. )31( الشـــخصي والحق العام

والحـــد فـــي اصطلاح الجمهـــور غيـــر الحنفية: عقوبة مقدرة شـــرعاً، ســـواء 
. فيدخل ضمنهـــا القصاص، لأنـــه عقوبة مقدرة  )32( أكانـــت حقاً للـــه أم للعبد

. شرعاً
واتفـــق الفقهـــاء علـــى أن مـــا يطبـــق على جريمـــة كل مـــن الزنـــا والقذف، 
والســـكر، والســـرقة، وقطـــع الطريق يعتبـــر حـــداً، واختلفوا فيمـــا وراء ذلك 

على حســـب اختلافهـــم فـــي مفهومه:
- مذهب الحنفية في المشهور: 

الحـــد عندهم خـــاص بالعقوبة المقـــدرة المقررة حقـــاً لله تعالـــى، أي لصالح 
الجماعـــة، وهـــي خمســـة أنـــواع: حد الســـرقة وحـــد الزنـــا وحد الشـــرب وحد 
السُـــكْر وحد القـــذف. فأدخلوا حـــد الحرابة في حد الســـرقة، وفرقـــوا بين حد 
الخمر )ماء العنب النيء المتخمر(، وحد الســـكر للأشـــربة المســـكرة المتخذة 
مـــن غير العنـــب كالشـــعير والذرة والعســـل ونحوهـــا، وأما قطـــع الطريق 

. )33( فهو داخل تحـــت مفهوم الســـرقة بالمعنـــى الأعم
- مذهب الجمهور:

ذهبـــوا إلى إطلاق لفـــظ الحد على كل عقوبـــة مقدرة، ســـواء أكانت مقررة 
رعايـــة لحـــق الله تعالى أم لحـــق الأفراد، وهي ســـبعة أنواع، منهـــا القصاص 

الردة. وحد 
ويرى المالكية أن الحدود ســـبعة، فيضيفون إلى المتفـــق عليه الردة والبغي، 
فـــي حين يعتبر بعـــض الشـــافعية القصاص أيضا مـــن الحدود، حيـــث قالوا: 

. )34( الحدود ثمانية وعـــدوه بينها

ثالثاً: جرائم التعزير:
ر أخاه  رَ مـــن العَزْرِ، وهـــو الرد والمنـــع، ويقال: عـــزَّ التعزيـــر لغة: مصـــدر عَزَّ

)31( المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، 36/9.
)32( انظر: بداية المجتهد، ابن رشد، 330/2، مغني المحتاج، الشربيني، 460/5، المغني، ابن قدامة، 34/9.

)33( انظر: المبسوط، السرخسي، 36/9، بدائع الصنائع، الكاساني، 34/7.
)34( انظر: بداية المجتهد، ابن رشد، 331/2، مغني المحتاج، الشربيني، 461/5، المغني، ابن قدامة، 35/9.
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رْته،  بمعنى: نصـــره، لأنه منع عدوه مـــن أن يؤذيه، ويقال: عزرتـــه بمعنى: وقَّ
وأيضاً: أدبتـــه، فهو من أســـماء الأضداد.

وســـميت العقوبة تعزيراً، لأن من شـــأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب 
. )35( إليها العودة  أو  الجرائم، 

والتعزيـــر اصطلاحاً: هو عقوبة غير مقدرة شـــرعا، تجب حقـــا لله، أو لآدمي، 
. )36( فـــي كل معصية ليس فيها حـــد ولا كفارة غالبا

وقـــال المـــاوردي: »التعزيـــر: تأديـــب علـــى ذنـــوب لم تشـــرع فيهـــا الحدود، 
ويختلـــف حكمه باختـــاف حاله وحـــال فاعله، فيوافـــق الحدود مـــن وجه أنه 

. )37( تأديـــب اســـتصلاح وزجـــر، يختلف بحســـب اختـــاف الذنب
واتفـــق جمهـــور الفقهاء: علـــى أن الأصل فـــي التعزير أنه مشـــروع في كل 
معصيـــة لا حد فيهـــا، ولا كفارة، ويختلـــف حكمه باختلاف حالـــه وحال فاعله، 

 . )38( والتعزير مشـــروع لـــردع الجاني وزجره، وإصلاحـــه وتهذيبه
قـــال الزيلعـــي: »لما ذكـــر الحدود وهـــي الزواجر المقدرة شـــرع فـــي الزواجر 
غيـــر المقدرة إذ هـــو محتاج إليـــه لدفع الفســـاد كالحدود، وهـــو تأديب دون 
الحـــد وأصله مـــن العزر بمعنى الـــرد والردع وهو مشـــروع بالكتاب والســـنة 

. )39( وإجمـــاع الأمة«
وقـــال ابن قدامة: » والتعزير فيما شـــرع فيـــه التعزير واجـــب، إذا رآه الإمام«

. )40(

( النســـاء:34، وأما الســـنة: فقول  أمـــا الكتـــاب فقولـــه تعالـــى: )وَاضْرِبُوهُنَّ
النبـــي: »وأنفـــق علـــى عيالك مـــن طَوْلِـــك، ولا ترفـــع عنهم عصـــاك أدباً 
، وقول النبي: »لا يجلد أحدٌ حداً فوق عشـــرة أســـواط  )41( وأخفهـــم في الله«

. )42( إلا في حد مـــن حـــدود الله تعالى«

)35( انظر مادة )عزر( في قاموس المحيط، الفيروز آبادي، 439/1، والمصباح المنير، الفيومي، 407/2.
)36( انظر: المبســـوط، السرخســـي، 36/9، تبييـــن الحقائق، الزيلعـــي، 207/3، الأحكام الســـلطانية، المـــاوردي، ص344، الأحكام الســـلطانية، محمد بن 

الحســـين أبو يعلى الفـــراء، ص279.
)37( الأحكام السلطانية، الماوردي، ص344.

)38( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 207/3، تبصرة الحكام، ابن فرحون، 288/2.
)39( تبيين الحقائق، الزيلعي، 207/3.

)40( المغني، ابن قدامة، 178/9.
)41( أخرجـــه أحمـــد في المســـند، 392/36، رقـــم/22075/، والطبرانـــي في الكبيـــر، 82/20، رقم/156/، وأبـــو نعيم في الحليـــة، 306/9، وذكـــره المنذري في 
الترغيـــب )1/ 196( وقال: »إســـناد أحمد صحيح لو ســـلم مـــن الانقطاع، فإن عبد الرحمـــن بن جبير بن نفير لم يســـمع من معاذ«، وبنحـــوه ذكر الهيثمي 

.)215  /4( المجمع  في 
)42( أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب قدر أسواط التعزير، 126/5، رقم/1708/، 
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وحـــى الزيلعي الإجمـــاع على ذلك فقـــال: اجتمعـــت الأمة علـــى وجوبه -أي 
. )43( التعزيـــر- في كبيـــرة لا توجب الحـــد أو جنايـــة لا توجب الحد

والزجر معنـــاه: منع الجاني مـــن معاودة الجريمـــة، ومنع غيره مـــن ارتكابها، 
. )44( ومـــن ترك الواجبـــات، كترك الصـــاة والمماطلة فـــي أداء حقوق الناس

أمـــا الإصـــاح والتهذيب فهما مـــن مقاصد التعزيـــر، كما بين ذلـــك الزيلعي 
والمـــاوردي بأن التعزيـــر ليس لأجل التعذيـــب، أو إهدار الآدميـــة، أو الإتلاف، 

ر مقيد بشـــرط الســـامة.  حيـــث لا يكون ذلـــك واجباً، وفعل المعزِّ

المطلب الثاني: الجريمة في القانون الوضعي وأنواعها:
عرف بعـــض فقهـــاء القانون الجريمـــة بأنهـــا »الواقعة التـــي ورد بتحريمها 
نـــص جنائـــي -إذا أحدثهـــا- في غيـــر حـــالات الإباحة المقـــررة قانونا شـــخصٌ 

. )45( جنائيا« مســـئولٌ 
وفـــي فرنســـا عرفهـــا الفقيـــه القانونـــي »ســـويار« بأنهـــا: واقعـــة يجرّمها 
القانون ويســـمح بتوقيـــع العقاب علـــى مرتكبيهـــا، وعرفها »ديســـمون«: 
بأنها واقعـــة مادية محددة معاقب عليها بواســـطة قانـــون العقوبات، ولا 

. )46( يمكـــن أن تكـــون مبـــررة بوصفها ممارســـة لحـــق أو أداء لواجب
وتتفق الشـــريعة مع القوانين الوضعية الحديثة فـــي تعريف الجريمة، فهذه 
القوانيـــن تعرف الجريمـــة بأنها: إمـــا عمل يحرمـــه القانون، وإمـــا امتناع عن 
عمل يقضـــي به القانون، ولا يعتبـــر الفعل أو ترك جريمة فـــي نظر القوانين 

. )47( الوضعيـــة إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشـــريع الجنائي

أنواع الجريمة في القانون الوضعي:
الجرائم من حيث جســـامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جســـامتها قســـمها 

التقنين الجنائي الوضعي إلى ثلاثة أقســـام: جنايـــات، وجُنَح، ومخالفات.
وهو مـــا قرره القانـــون المصري في المـــادة /9/، ومثله العراقـــي في المادة 

)43( تبيين الحقائق، الزيلعي، 207/3.
)44( انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون، 288/2، كشاف القناع، البهوتي، 73/4.

)45( القانون الجنائي »النظريات العامة« للدكتور علي راشد ص106.
)46( نظرية ظروف الجريمة، لريد محمد أحمد، ص3.

)47( الأحكام العامة في القانون الجنائي لعلي بك بدوي، 39/1.
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/6/، والليبـــي فـــي المـــادة /52/، والســـوري فـــي المـــادة /178/. أما التشـــريع 
الســـوداني فلم يأخذ بفكرة تقســـيم الجرائـــم، وإنما اكتفى في القســـم العام 
مـــن قانون العقوبات بتعـــداد العقوبات المقررة فيه، ثـــم وضع لكل جريمة 

عقوبتها في القســـم الخاص منه وذلك حســـب جســـامتها.
أولًا: الجنايات:

عـــرف القانون الوضعـــي الجنايات بأنهـــا »الجرائم المعاقب عليـــه بالعقوبات 
الآتيـــة: الإعـــدام، الأشـــغال الشـــاقة المؤبدة، الأشـــغال الشـــاقة المؤقتة، 

. » لسجن ا
كمـــا فـــي المـــادة /10/ مـــن القانـــون المصـــري، ويقابلـــه المـــادة /8/ عراقي، 

والمـــادة /39/ ســـوري، والمـــادة /54/ ليبـــي.
هذا ويختلـــف مفهـــوم الجناية بيـــن الفقه الإســـامي والقانـــون الوضعي، 
ففي التشـــريع الإســـامي يترادف مفهـــوم الجناية مع الجريمـــة في حقيقة 
كل منهمـــا وتعنـــي: كل فعل محرم شـــرعاً واقـــع على النفـــس أو المال أو 

. )48( غيرهما
قـــال الموصللـــي في الاختيـــار: »الجنايـــة: كل فعـــل محظور يتضمـــن ضررا، 
ويكـــون تارة على نفســـه، وتـــارة على غيـــره، يقـــال: جنى على نفســـه وجنى 
علـــى غيـــره، فالجنايـــة على غيـــره تكون علـــى النفـــس وعلى الطـــرف وعلى 
العـــرض وعلى المـــال، والجناية علـــى النفس تســـمى قتلا أو صلبـــا أو حرقا، 

 . )49( والجنايـــة على الطرف تســـمى قطعا أو كســـرا أو شـــجا«
فـــكل فعل محرم من الشـــرع »ســـواء كان فـــي صورته الإيجابيـــة كارتكاب 
مـــا نهى عنه الشـــرع، أو في صورته الســـلبية كعدم الإتيان بمـــا وجب الإتيان 
به« يصدر عن الإنســـان يســـمى جناية، ســـواء وقـــع هذا الفعـــل على آدمي، 

. )50( أو علـــى عـــرض، أو على ديـــن، أو على غير ذلـــك مما يعاقب عليه الشـــرع
وكثيـــراً ما يعبـــر الفقهـــاء عـــن الجريمة بلفـــظ الجنايـــة لكن أكثـــر الفقهاء 
تعارفـــوا علـــى إطـــاق لفـــظ الجنايـــة علـــى الأفعـــال الواقعة علـــى نفس 
الإنســـان أو أطرافه، وهي القتـــل والجرح والضرب والإجهـــاض، بينما يطلق 

)48( انظر: التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، 67/1.
)49( الاختيار لتعليل المختار، الموصللي، 22/5.

)50( الجنايات في الفقه الإسلامي، حسن الشاذلي، ص23.
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. )51( بعضهـــم لفـــظ الجنايـــة على جرائـــم الحـــدود والقصاص 
قـــال منـــا خســـروا: »الجناية اســـم لفعل يحرم شـــرعا ســـواء تعلـــق بمال 
أو نفـــس وفي اصطـــاح الفقهـــاء خصت بما تعلـــق بالنفـــوس والأطراف 

 . )52( وخـــص الغصب والســـرقة بمـــا تعلـــق بالأموال«
فأســـاس الخلاف بيـــن الشـــريعة والقانـــون هـــو أن الجناية في الشـــريعة 
تعنـــي الجريمة أيـــاً كانت درجة الفعل من الجســـامة، أما الجنايـــة في القانون 
فتعنـــي الجريمة الجســـيمة دون غيرهـــا، وهي التي بينها القانون كما ســـبق.

ثانياً: الجُنَح:
 نـــص القانـــون الوضعـــي علـــى أن الجنـــح هـــي »الجرائـــم المعاقـــب عليها 

بالعقوبـــات الآتيـــة:
الحبـــس الذي يزيـــد أقصـــى مدته علـــى أســـبوع، الغرامـــة التي يزيـــد أقصى 

مقدارهـــا علـــى جنيـــه مصري«. 
كمـــا فـــي المـــادة /10/ مـــن القانـــون المصـــري، ويقابلـــه المـــادة /7/ عراقي، 

والمـــادة /37-38/ ســـوري، والمـــادة /53/ ليبـــي.
ثالثاً: المخالفات:

عرف القانون المخالفات بأنها »الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبـــس الذي لا يزيد أقصى مدته على أســـبوع، الغرامة التـــي لا يزيد مقدارها 

. )53( مصري« جنيه  على 
يتبيـــن لنـــا مما ســـبق أن مفهوم الجرائم في الشـــريعة الإســـامية أوســـع 
ممـــا هـــي عليه فـــي القانـــون الوضعـــي، في حيـــن أن القانـــون حـــدد أنواعاً 
محـــدودة مـــن الجرائـــم قاصرة عـــن اســـتيعاب جميـــع الجرائـــم الميدانية إلا 
بتشـــريعات جديـــدة، لذلـــك تجد أن الشـــريعة الإســـامية تســـتجيب لجميع 
الواقعـــات والنـــوازل والمســـتجدات من ألـــوان الجنايات والاعتـــداءات على 
حقوق الآخريـــن لأنهـــا ذات معايير حية فهي الشـــريعة الخالـــدة التي تصلح 

 . )54( لـــكل زمـــان ومكان 

)51( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم، 286/8، تبصرة الحكام، ابن فرحون، 210/2، الشرح الكبير، ابن قدامة، 318/9.
)52( درر الحكام شرح غرر الحكام، 88/2.

)53( كما في المادة /12/ من القانون المصري، ويقابله المادة /9/ عراقي، والمادة /41/ سوري، والمادة /55/ ليبي.
)54( انظر كتابنا: »صلاحية الشريعة الإسلامية للاستجابة لتغيرات الواقع«، محمد الوردي، ص11 وما بعد.
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وكمـــا قلنـــا فـــي القاعـــدة المقاصديـــة: »الشـــريعة الإســـامية تســـتجيب 
 . )55( للمتغيـــرات ولا تتغيـــر، وتتجـــاوب مـــع المســـتجدات ولا تتجـــدد«

فالقانـــون الوضعي عاجـــز عن اســـتيعاب الجرائم لأنه لا يشـــرّع قواعد عامة 
ومقاصـــد تشـــريعية كمـــا هي فـــي الفقه الإســـامي، فـــأدى به ذلـــك إلى 
تشـــريع قوانين كلما احتال الناس علـــى القانون، واخترعوا أســـاليب للإضرار 
بالآخريـــن، فتجـــده يقـــف عاجـــزا أمـــام الأســـاليب المتنوعة فـــي الإتلافات 
والأفعـــال الضـــارة الالكترونية التي انتشـــرت في عصرنا بســـبب هذا التطور 
المعرفي الرقمي، بينما الشـــريعة الإســـامية ثابتة فـــي أصولها ومقاصدها، 

. )56( مرنة فـــي معاييرها التشـــريعية

)55( الأربعون المقاصدية في الخمسة الضرورية والثلاثة الكلية، بذيل الأربعين الوردية، محمد الوردي، ص199.
)56( انظر: نظرية الإتلاف في الفقه الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، محمد الوردي، ص260.
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الفصل الثاني
رة من وصف الجريمة الظروف المشددة المغيِّ

الفقه الإســـامي كمـــا بينا فـــي تعريف الظروف المشـــددة، ميّـــز بدقة بين 
ثلاثـــة مفاهيـــم قـــد تختلط علـــى كثيـــر مـــن الباحثين فـــي مجـــال الظروف 
المشـــددة، وهـــي: الظـــروف المغيـــرة مـــن وصـــف الجريمـــة، والظـــروف 
ظة للعقوبة. دة أو المغلِّ ظة للجريمة، والظروف المشـــدِّ المشـــددة أو المغلِّ
فغالب مـــن وقفت عليـــه ممن كتـــب في الظروف المشـــددة فـــي الفقه 
الإســـامي مـــن الطلبة والباحثيـــن لم يميز بيـــن هذه المفاهيـــم، وخلط بين 
الظـــروف المغيـــرة مـــن وصـــف الجريمة التـــي هي ركـــن وعنصـــر جوهري 
ظـــة للجريمة التي تقتضـــي تغليظ  لتكويـــن الجريمة، وبيـــن الظـــروف المغلِّ

. بة لعقو ا
فتغليـــظ العقوبـــة ناتج عن تغليـــظ الجريمـــة، وتغليظ الجريمـــة لا يلزم منه 
تغييـــر وصفها، بـــل اكتســـابها أوصافاً وظروفـــا تجعلها مغلظـــة وتمنحها 
تشـــديداً يقتضـــي تشـــديد العقوبـــة، كالإحصـــان للزانـــي يلـــزم منـــه تغليظ 
العقوبـــة من الجلد إلى الرجـــم مع بقاء الجريمة ضمن جرائـــم الحدود، فهناك 
تـــازم بيـــن تغليظ العقوبـــة وتغليـــظ الجريمـــة، فالمحصن وغيـــر المحصن 
يعد في التشـــريع الإســـامي زانيـــاً ومرتكباً لكبيـــرة من الكبائر، فـــي حين أن 
تغييـــر وصـــف الجريمة لا يكـــون إلا بتحقق عناصر وصفـــات موضوعية تقوم 
الجريمـــة بهـــا، كانتفـــاء شـــبهة الزوجيـــة أو المِلك فـــي الموطـــوءة، يجعل 
الجمـــاع الحاصـــل بينهمـــا جريمةَ الزنـــا، وهي نوع مـــن جرائم الحـــدود، أما مع 
م تتراوح رتبـــة تحريمه  وجود الشـــبهة فـــا يُعد الفعـــل زنىً بـــل فعلٌ محـــرَّ
بحســـب علمه بحرمـــة الفعـــل وقصده، إلـــى غير ذلـــك من قرائـــن الفعل، 
كمـــن يجامع امـــرأة يظنها زوجتـــه، أو يجامـــع زوجته بعد عقـــده عليها عقدا 
فاســـدا يظنه صحيحاً لـــذا يثبت فيه النســـب والميراث، ولـــو كان هذا الفعل 

زنـــى لما ثبت بـــه النســـب والميراث.
دَة لا تغيّر مـــن وصـــف الجريمة، لكنهـــا تقتضي  إذن هنـــاك ظـــروف مشـــدِّ
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ـــرَةٌ للعقاب، مع بقـــاء وصف  تشـــديد العقوبـــة، بمعنى أنهـــا ظـــروف مُغَيِّ
. )57( الجريمـــة كمـــا هو، وهـــو ما كتـــب فيه كثيـــر مـــن الباحثين 

وهنـــاك ظـــروف تُغيّـــر وصـــف الجريمـــة وتمنحهـــا وصفـــاً خاصاً يلـــزم منه 
عقوبـــة مغلظـــة، كالظروف التـــي تجعل الســـرقة حرابـــةً، والظـــروف التي 
تجعـــل القتلَ شـــبهَ العمدِ أو الخطأ قتـــلَ عمدٍ...وهكذا، وهـــو موضوع بحثنا، 
ولـــم أقـــف على من كتـــب في هـــذه الجزئيـــة، وإن كانت هـــذه الظروف في 
حقيقتها هـــي عنصر أســـاس موضوعي فـــي كل جريمة من جرائـــم الحدود 
يذكرهـــا الفقهاء عنـــد كلامهم عن مفهـــوم جرائم الحدود كالزنا والســـرقة 

هـــا وبيان شـــروطها وأركانها.  والردة...وحَدِّ

الظروف المشددة المغيرة من وصف الجريمة في القانون الوضعي:
الظروف التي تغيـــر من وصف الجريمة، هي أمور وأحـــداث ووقائع وأوصاف 
وتكييفـــات قرر المشـــرّع ضمهـــا إلى العناصـــر الموضوعية الأساســـية التي 
يتركـــب منهـــا الكيـــان الموضوعـــي للجريمة الأصليـــة، فتدخل فـــي تكوينها 
مكوّنـــة بذلك أنُموذجـــاً قانونياً جديـــداً ومعـــدلًا للأنمـــوذج القانوني الأصلي 
للجريمـــة، لكي يتحدد وصفهـــا القانوني بين مجموعة مـــن الجرائم التي تحمل 
اســـماً واحـــداً، ومثالها الســـرقة مع حمل الســـاح في أثناء الليل، أو ســـرقة 
الخادم مـــن مال مخدومه.  ويرجع أســـاس هـــذا النوع إلى التفريـــد القانوني 
)التشـــريعي( في ضرورة تغاير الجرائـــم بإضافة عناصر إلـــى الجريمة الأصلية، 

. )58( إذ إن الصـــورة الأصلية هي الجريمة البســـيطة
والمقصـــود إذاً بهـــذه الظـــروف التي تغيـــر من وصـــف الجريمة مـــا ينقلها 
مـــن وصف إلى آخـــر، أي هي الظـــروف التي تضـــاف إلى النـــص الأصلي الذي 
يتضمـــن الأنمـــوذج الاعتيـــادي للجريمـــة بعناصـــره الموضوعية الأساســـية 
بصفتهـــا عناصر موضوعيـــة إضافيـــة تضفي وصفـــاً جديداً للنـــص الأصلي.

فالظرف المشـــدد مثلًا ســـواء تعلـــق بزمان ارتـــكاب الجريمـــة أم مكانها أم 
وســـيلتها أم كيفيتها، يأخذ حكم الركن في الجريمة ذات العقوبة المشـــددة، 
)57( انظـــر: الظـــروف المشـــددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإســـامي، ناصر مخلفـــي، 337، نظرية ظروف الجريمة فـــي الفقه الجنائي 

الإســـامي وقانون العقوبات الجزائري، لريـــد محمد أحمد، ص86..
)58( انظر: شرح قانون العقوبات/القسم العام/، محمود مصطفى، ص 34، نظرية الغلط في قانون العقوبات، مجيد خضر، ص324.
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وبالتالـــي يتعين إحاطـــة الجاني علمـــاً صحيحاً به حتى تتســـنى مســـاءلته عنه 
وتحمـــل وزره. ولئـــن كان الظرف المشـــدد للعقوبة من شـــأنه تغيير وصف 
الجريمـــة إلـــى وصف آخـــر، فهو حقا يعـــد في حكـــم الركن بالنســـبة للجريمة 
ذات العقوبـــة المشـــددة، الأمر الـــذي لا يعد قصـــد الجاني معـــه متوافرا إلّا 
بانصـــراف علمه إلـــى الوقائع التي يقـــوم عليها ذلك الظـــرف. وهو يكون في 
حكـــم الركن، لأن تغييـــر وصف الجريمة يعد بمثابة إنشـــاء جريمـــة جديدة لها 
عناصرهـــا الإضافيـــة التي تتميز بهـــا عن الجريمـــة في حالتهـــا الأولى، وهذه 
العناصـــر بمثابـــة أركان جديـــدة للجريمة الجديـــدة، ومن دونها تفقـــد كيانها 
الجديـــد وتعـــود إلـــى وصفهـــا الأول غير المشـــدد. وعلـــى ذلـــك، يعد حمل 
الســـاح في أثنـــاء ارتكاب الســـرقة ظرفاً مشـــدداً يغير مـــن وصفها، ولكن 
العقوبـــة المشـــددة لا توقـــع علـــى الجانـــي إلّا إذ كان يعلم بأنـــه يحمل ذلك   
الســـاح، فقد يرتـــدي الســـارق معطفا دس لـــه فيه أحدهم مسدســـا من 
دون علمـــه، فيرتكب جريمة الســـرقة وهو يعتقد بأنه لا يحمل ســـاحا، فإن 

 . )59( الســـارق لا يتحمل هنا إلّا عقوبة الســـرقة البســـيطة لا المشددة
وهنـــاك من يقول بأن طبيعة الظرف المشـــدد تختلف عـــن طبيعة العنصر 
الجرمـــي، إذ إن العنصر الجرمي يدخـــل في تكويـــن أركان الجريمة وهو جزء لا 
يتجـــزأ منهـــا، في حين يســـتمد الظرف المشـــدد – خاصة – كيانـــه من واقعة 
معينـــة أو حالة إضافيـــة تؤدي لدى اســـتجماع الجريمة لها واســـتيعابها إياها 
ومرافقتهـــا لهـــا إلـــى تغيير الوصـــف القانونـــي للجريمـــة كرفـــع الجنحة إلى 
جنايـــة، ثم تشـــديد العقاب تبعـــا لذلك. ولا يـــؤدي الغلط في هـــذا النوع من 
الظروف المشـــددة إلى انعـــدام الجريمـــة – كفعل تنفيذي – التـــي يرد عليها 
الظرف، وإنمـــا يؤدي ذلك إلـــى تجريدها مـــن الحالة الموصوفة والمشـــددة 
التـــي صارت عليهـــا بحكم وجود الظـــرف الإضافي فيهـــا، لأن القصد الجرمي 
يـــزول كضابط معنـــوي لهذا الظـــرف وحده، علـــى حين يظل ذلـــك القصد 
قائما للجريمـــة المقصودة التي أرادهـــا الفاعل وعناها وعلـــم بعناصرها، في 
الصـــورة الأصلية )البســـيطة أو الاعتياديـــة( لها. بشـــرط أن لا يكون الفاعل 
قد تســـبب في وجود الظرف المشـــدد بـــأن يكون قد أوجد نفســـه في مثل 

)59( شرح قانون العقوبات/القسم العام/، محمود نجيب حسني، ص 568.
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هذا الظـــرف نتيجة خطئه وتقصيـــره، وعندئذ لا يُعذر الجانـــي في غلطه فيه، 
لأن الخطـــأ يجعله في حِلٍّ من الاســـتفادة من الغلط في الظرف المشـــدد 

. )60( فيه الجهل  أو 
أما )أثـــر( هذه الظروف، فهو يختلـــف باختلاف حالة مـــا إذ كان الجاني )فاعلًا( 
أم )شـــريكا(، وذلك لاختلاف الأســـاس الذي تقوم عليه مســـؤولية الشريك 

. )61( عن الأســـاس الذي تقـــوم عليه مســـؤولية الفاعل الأصلي
وســـوف أتنـــاول في هـــذا الفصـــل الظـــروف المشـــددة المغيـــرة لوصف 
الجريمـــة في ثلاثة مباحـــث، المبحـــث الأول: أذكر فيه الاعتـــداء على الحقوق 
الخالصـــة لله تعالـــى، والمبحث الثانـــي أذكر فيـــه الاعتداء علـــى الحقوق التي 
يغلـــب فيهـــا حق العبـــد، والمبحث الثالـــث أذكر فيـــه الاعتداء علـــى الحقوق 

التي يشـــترك فيهـــا حق الله وحـــق العبد. 

المبحث الأول: جرائم الاعتداء على حق من الحقوق الخالصة لله تعالى:
تنقســـم الحقـــوق إلـــى مـــا هـــو حق للـــه، ومـــا هو حـــق للعبـــد، ويـــراد بحق 
العبـــد: ما تعلقت بـــه مصلحة خاصـــة لأحد الأفـــراد، والمراد بحـــق الله تعالى 
غالبـــاً: مـــا تعلق به نفـــع العامة، وأنها شـــرعت لصيانة الأعراض والأنســـاب 
والأمـــوال والعقـــول والأنفس عن التعـــرض لها، أي ما يندفـــع به ضرر عام 
عـــن الناس، مـــن غير اختصاص بأحد؛ كســـائر الحدود بشـــكل عـــام، وإن كان 
مـــن الحـــدود ما هو متعلـــق بحق خالـــص لله تعالـــى كالردة، وشـــرب الخمر، 
والبغـــي، ومنهـــا وما فيه اشـــتراك مع حق العبـــد من وجهٍ ما، كحـــد القذف، 

والســـرقة، وغيرهما، كما ســـبق ذكـــره في تعريـــف الحدود.
والتعزيـــر كذلـــك منه ما هو حـــقٌ خالصٌ للـــه تعالـــى؛ كتعزير تـــارك الصلاة، 
والمفطـــر عمـــداً في رمضـــان بغير عذر، ومـــن يحضر مجلس الشـــراب، لأن 
إخـــاء البـــاد من الفســـاد واجـــب مشـــروع، وفيه دفـــع للضرر عـــن الأمة، 

وتحقيـــق نفـــع عام، وهـــذا ضابط حـــق الله تعالى.
وقـــد يكون لحـــق الله وللفـــرد، مـــع غلبة حـــق الله، كنحـــو تقبيل زوجـــة آخر 
)60( انظـــر: الموســـوعة الجزائية-المجلد الثالث/فـــي الحقوق الجزائية العامـــة )الضابط المعنوي والفعـــل الجرمي(، القاضي فريـــد الزغبي، ص 384 وما 

. ها بعد
)61( انظر: نظرية الغلط في قانون العقوبات، مجيد خضر، ص324 وما بعد.
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وعناقهـــا، وقد تكـــون الغلبة لحق الفرد، كما في الســـب والشـــتم والمواثبة 
. )62(

وســـأذكر فيمـــا يلي الظـــروف التي من شـــأنها أن تغيّر وصـــف الجريمة حال 
الاعتـــداء على حق مـــن الحقوق الخالصة للـــه تعالى:

كر من شُرب المُسكِر: أولًا: السُّ
اتفق الفقهاء على أن شـــارب الخمـــر الذي هو عند الحنفية: اســـمٌ للنيء من 
. وعند الجمهور: هو اســـم لكل  )63( مـــاء العنب إذا غلا واشـــتد، وقذف بالزبـــد
؛ يوجب حد الخمـــر ويجعل شـــاربه منتهكاً لحـــد من حدود  )64( شـــراب مســـكر

 . )65( الله تعالى سواء ســـكر منه أم لا
ومـــن ثَمّ فإن شـــرب الخمر في نفســـه هو ظرف مشـــدد يُعَد انتهـــاكا لحدٍ 
مـــن حـــدود الله تعالى، فـــي حيـــن يختلف الأمـــر عند شـــرب غيـــر الخمر من 
المســـكرات عند الحنفية، فجعلوا الســـكر من المســـكرات غيـــر الخمر ظرفاً 

ـــر الجريمةَ هذه حـــداً من حـــدود الله تعالى. مشـــدداً يصيِّ
ـــكُر من المُســـكِر عند جمهـــور الفقهاء الذي يلـــزم ممن يتصف  وضابط السُّ
به الحـــد، فيوصف بأنه ســـكران، ويغيّر وصـــف الجريمة حينذاك مـــن التعزير 
إلـــى الحد: هـــو الذي يكـــون غالب كلامه الهذيـــان، واختلاط الـــكلام؛ لأنه هو 
الســـكران في عـــرف الناس وعادتهـــم، فإن الســـكران في متعـــارف الناس 
اســـم لمـــن هذى وخلـــط في كلامـــه، ولا يعـــرف ثوبه مـــن ثوب غيـــره، ولا 

. )66( نعله مـــن نعل غيره، وهـــو المفتى بـــه عند الحنفيـــة أيضاً
ـــكُر، وذهـــب إلى أن  وخالـــف أبو حنيفـــة رحمه الله، وشـــدد فـــي تحقيق السُّ
ـــكُر الذي يتعلق بـــه وجوب الحـــد، والحرمة: هو الذي يزيـــل العقل، بحيث  السُّ
لا يفهـــم الســـكران شـــيئاً، ولا يعقل منطقـــاً، ولا يفرق بين الرجـــل والمرأة، 
والأرض مـــن الســـماء؛ لأن الحـــدود يؤخذ في أســـبابها بأقصاهـــا درءاً للحد، 
، وبناء عليه  )67( لقولـــه عليه الســـام: »ادفعوا الحدود مـــا وجدتم له مدفعـــا «
)62( انظر: المبســـوط، السرخســـي، 36/9، الأحكام الســـلطانية، المـــاوردي، ص346، مغنـــي المحتاج، الشـــربيني، 155/4، الأحكام الســـلطانية، أبو يعلى، 

ص279.
)63( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 66/3، الاختيار لتعليل المختار، 105/4.

)64( انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، 104/4، المجموع، النووي، 112/20، المغني، ابن قدامة، 323/10.
)65( الإقناع في مسائل الإجماع، علي بن محمد ابن القطان، 245/2. 

)66( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 67/3، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، 105/4، المجموع، النووي، 112/20، المغني، ابن قدامة، 323/10.
)67( أخرجـــه ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الســـتر على المؤمـــن، 579/3، رقم/2545/، عن أبي هريـــرة، والترمذي، أبواب الحـــدود، 94/3، رقم/1424/، عن 

عائشـــة رضي الله عنها، وكلاهما ضعيـــف، انظر: البدر المنير، ابـــن الملقن، 613/8.
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. )68( اعتبـــر غاية الســـكر وأكمله هو الموجـــب للحد
وهـــذا بطبيعـــة الحال بعـــد تحقيق شـــروط الحد، فإذا شـــرب من المُســـكِر 
ولم يســـكر فإنه يُحَد عنـــد الجمهور بخـــاف الحنفية الذين فرقـــوا بين الخمر 

وغيره من المســـكرات.
فالحنفيـــة خالفـــوا الجمهـــور فـــي التفريـــق بيـــن شـــرب الخمر وغيـــره من 
المســـكرات، فوافقوا الجمهور بأن شـــرب القليل والكثير مـــن الخمر يوجب 
الحـــد، وخالفوهم فـــي غير الخمر مـــن المســـكرات، فلم يوجبوا الحـــد منه إلا 

. )69( بالســـكر الذي ذكرنـــا وصفه قبـــل قليل
وقد اســـتدلوا بقول ابـــن عباس رضي الله عنهمـــا: »حرمت الخمـــرة بعينها، 

. )70( قليلها وكثيرها، والســـكر من كل شـــراب«
دَة إذا لزمت الجاني   فيكون السُـــكُر من غير الخمر عنـــد الحنفية؛ صفة مشـــدِّ
اســـتحق حد الخمـــر، وتغيـــرت الجريمة من كونهـــا تعزيراً إلى كونهـــا حدًا من 

تعالى. الله  حدود 
ثانياً: الإصرار على الكفر بعد الإسلام:

إذا ثبتـــت الـــردة شـــرعًا على شـــخص، فإنه يشـــرع للإمـــام أن يســـتتيبه، بأن 
يجعـــل له مـــدة يطلب منه أن يتوب مـــن ردته، فإن تاب رجع للإســـام، وإن 

لـــم يتب وأصـــرَّ يطبق فيه حكم الشـــرع فـــي المرتد.
ومشـــروعية اســـتتابة المرتد ثابتة بالإجماع، قال ابن عبد البـــر: »ولا أعلم بين 
، وقال النـــووي: »نقل بـــن القصار  )71( الصحابـــة خلافًـــا في اســـتتابة المرتـــد«

. )72( المالـــي إجماع الصحابة عليـــه«، أي على اســـتتابة المرتد
ذِينَ كَفَـــرُوا إنِْ يَنْتَهُوا يُغْفَـــرْ لَهُمْ مَا قَدْ  ه تعالـــى: )قُلْ لِلَّ واســـتدلوا بقول اللَّ

. )73( لِينَ ( وَّ تُ الَْ سَـــلَفَ وَإنِْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُـــنَّ
وجـــه الدلالـــة من الآيـــة: في الآيـــة عـــرض التوبة علـــى الكافريـــن، وهو عام 

الاســـتتابة. فيه  يدخل 

)68( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 66/3، الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود الموصلي، 105/4.
)69( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 67/3، الكافي في فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، 105/4، المجموع، النووي، 112/20، المغني، ابن قدامة، 323/10.

ـــكَر، 321/8، رقم/5684/، ووثق رجاله القســـطلاني في إرشـــاد  )70( أخرجه النســـائي، كتاب الأشـــربة، باب ذكـــر الأخبار التي اعتل بها من أباح شـــرب السَّ
.316/8 الساري، 

)71( الاستذكار، ابن عبد البر، 154/7.
)72( شرح النووي على مسلم، النووي، 208/12.

)73( الأنفال: 38.
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ـــه عنهما: »أن امـــرأة يقال لها  ـــه رضي اللَّ واســـتدلوا بحديـــث جابر بن عبد اللَّ
ه عليه وســـلم أن يعرض  أم مـــروان ارتدت عن الإســـام، فأمر النبي صلى اللَّ

 . )74( عليها الإســـام، فإن رجعـــت وإلا قتلت«
وحديـــث أبـــي بردة قـــال: »أتُـــي أبو موســـى برجل قـــد ارتد عن الإســـام، 
فدعاه عشـــرين ليلةً أو قريبًـــا منها، فجاء معاذ فدعـــاه، فأبى، فضرب عنقه«

. )75(

وجه الدلالـــة من الحديثين: الحديثان صريحان باســـتتابة المرتـــد من أمر النبي 
ه عليه وســـلم فـــي الحديـــث الأول، وفعـــل الصحابي فـــي الحديث  صلـــى اللَّ

الثاني.
دَة تجعـــل المُصِرَّ  فيكـــون إصـــرار المرتد على ردتـــه وعدم توبته صفة مشـــدِّ

الردة. حد  يســـتحق  مرتداً 
ثالثاً: المغالبة في الخروج على الإمام:

من الأصـــول المتفـــق عليهـــا عند أهـــل الســـنة والجماعة وجوب الســـمع 
والطاعـــة لولي أمر المســـلمين بالمعـــروف، إذ لا تجتمع الكلمـــة، ولا تتحقق 
المصالـــح العامـــة إلا بذلك، بل إن كثيرًا من الشـــعائر الإســـامية لا تؤدى إلا 
بإذن إمام المســـلمين، كالجهاد، إقامـــة الحدود، ونصب القضـــاة وغير ذلك، 
وفـــي الخروج على الإمام مفاســـد عظيمة في هلاك النفـــس والمال، ومن 
مقاصـــد الشـــريعة حفظ هذيـــن الأمرين، لـــذا حرم الإســـام الخـــروج على 
هم، فإذا خـــرج جماعةٌ  الإمام، وأوجـــب على المســـلمين قتالهم، ودفع شـــرِّ
على إمام المســـلمين فيجـــب على الإمام أولً مراســـلتهم، وإزالة شـــبههم، 
ومـــا يدعـــون من المظالـــم، فإذا ذكـــروا مظلمـــةً أزالها، وإن ذكروا شـــبهةً 

. )76( كشـــفها؛ لأن ذلك وســـيلة إلـــى الصلح الـــذي أمرهم الله به
فـــإن رجعـــوا وإلا لزمه قتالهـــم؛ عمـــاً بقولـــه تعالـــى: )وَإنِْ طَائِفَتَـــانِ مِنَ 
خْرَى فَقَاتِلُوا  الْمُؤْمِنِيـــنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَـــإِنْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلَـــى الُْ

)74( أخرجـــه الـــدار قطني فـــي ســـننه، 118/3، والبيهقي في الســـنن الكبـــرى، 203/8، وقال الذهبـــي في المهـــذب، 3328/7: فيه معمـــر ليس بقوي، 
وضعفـــه ابن حجر فـــي التلخيص الحبيـــر، 136/4.

)75( أخرجـــه أبـــو داود، كتـــاب الحدود، باب الحكم فيمـــن ارتد، 342/4، رقـــم/4356/، وأحمد، 440/32، رقـــم/19666/، وقوى ابن حجر فـــي الفتح رواية أبي 
داود التي فيها الاســـتتابة، 275/12.

)76( انظـــر: رد المحتـــار، ابـــن عابديـــن، 261/4، التمهيد، ابن عبـــد البـــر، 339/23، مغني المحتاج، الشـــربيني، 401/5، المغنـــي، ابن قدامـــة، 457/8، الفتاوى 
.343/3 تيميـــة،  ابن  الكبرى، 
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هِ فَإِنْ فَـــاءَتْ فَأَصْلِحُـــوا بَيْنَهُمَـــا بِالْعَدْلِ  تِـــي تَبْغِـــي حَتَّى تَفِـــيءَ إلَِى أَمْـــرِ اللَّ الَّ
هَ يُحِـــبُّ الْمُقْسِـــطِينَا( الحجرات:9. وَأَقْسِـــطُوا إنَِّ اللَّ

فمتـــى تحققـــت المغالبـــة والقهر مـــع باقي شـــروط البغي من الشـــوكة 
وغيرها اســـتحقوا حد البغي، ونقـــل الإجماع على ذلك جماعـــة من الفقهاء، 
قال ابن عبـــد البر: »أجمع العلماء على أن من شـــق العصا، وفـــارق الجماعة، 
وشـــهر على المسلمين الســـاح، وأخاف السبيل، وأفســـد بالقتل والسلب، 

. )77( فقتْلهـــم وإراقـــة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفســـاد«
فليـــس كل من خرج علـــى الإمام وخالفه يعتبـــر باغياً، فللبغي شـــروط، فلو 
أن الطائفـــة أو الجماعـــة من المســـلمين إذا خالفـــوا الإمام، وتأهبـــوا لقتال 
الإمـــام، وكان لهـــم منَعـــة )مـــكان محصّـــن( وشـــوكة )ســـاح(، يدعوهم 
الإمـــام إلى التـــزام الطاعـــة، ودار العدل، والرجـــوع إلى رأي الجماعـــة أولًا، كما 
يفعـــل مع أهل الحـــرب، فإن أبوا ذلـــك قاتلهم أهل العـــدل حتى يهزموهم 

بغاة. لأنهـــم  ويقتلوهم، 
وضابـــط البغـــاة؛ أنهم قوم لهم شـــوكة، خرجوا علـــى الإمام بتأويل ســـائغ، 
ولـــذا قال القرافـــي: »البغاة هـــم الذين يخرجـــون على الإمام، يبغـــون خلعه، 
أو منـــع الدخول فـــي طاعته، أو تبغي منع حـــق واجب، بتأويل فـــي ذلك كله، 
ه عنهـــم، وما علمتُ  وقاله الشـــافعي وأبـــو حنيفة وأحمد بن حنبـــل رضي اللَّ

 . )78( في ذلـــك خلافًا«
)79( ه عنهم على قتـــال البغاة« وقال ابـــن قدامة: »أجمعت الصحابـــة رضي اللَّ

 .
وقال ابن تيميـــة: »الصحابة والأئمـــة متفقين على قتال الخـــوارج المارقين«
وأمـــا إذا لم يكن للبغاة منعـــة، ولم يخرجوا على وجـــه المغالبة، فللإمام أن  )80(

يأخذهم ويحبســـهم حتى يتوبـــوا، ولا يجوز له قتلهم، وذلـــك لأن من يعصي 
الإمـــام لا على ســـبيل المغالبـــة لا يكون من البغـــاة، فمن خـــرج عن طاعة 
الإمـــام مـــن غير إظهـــار القهـــر لا يكـــون باغيـــاً، لأن المغالبة صفـــة تجعل 

)77( التمهيد، ابن عبد البر، 339/23.
)78( الفروق، القرافي، 171/4.

)79( المغني، ابن قدامة، 407/8.
)80( مجموع الفتاوى، ابن تيمية، مرجع سبق، 454/3.
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الخـــارج على الإمـــام باغياً يســـتحق المقاتلة إن لـــم يتب ويرجع.
قـــال ابن حجـــر في شـــرحه لحديـــث ذو الخويصـــرة حين قـــال فيـــه خالد بن 
ه عليه وســـلم-:  ه، فقـــال -صلى اللَّ الوليـــد: دعني أضـــرب عنقه يا رســـول اللَّ
، قال: »فيه الكف عن قتل مـــن يعتقد الخروج  )81( »لا. لعلـــه أن يكون يصلـــي«
علـــى الإمام مـــا لم ينصب لذلـــك حربًا، أو يســـتعد لذلك؛ لقوله: »فـــإذا خرجوا 
فاقتلوهـــم« وحكى الطبري الإجمـــاع على ذلك في حق مـــن لا يكفر باعتقاد«

. )82(

واســـتدلوا على حرمة قتالهم مالـــم يبغون مغالبة الإمـــام بعموم الأحاديث 
  التـــي تنهى عن قتال المســـلم بغيـــر حق، ومـــن أبرزها حديث أبـــي هريرة
ه، وما هن؟  عن النبي  قـــال: »اجتنبوا الســـبع الموبقات قالوا: يا رســـول اللَّ
ـــه إلا بالحق، وأكل  ه، والســـحر، وقتل النفس التـــي حرم اللَّ ـــرك باللَّ قـــال: الشِّ
الربـــا، وأكل مال اليتيـــم، والتولي يوم الزحـــف، وقذف المحصنـــات المؤمنات 

. )83( الغافلات«
ه : »لا يحل دم امرئ مســـلم  وحديث ابن مســـعود  قال: قال رســـول اللَّ
ه إلا بإحدى ثـــاث: النفس بالنفس،  ه وأني رســـول اللَّ يشـــهد أن لا إلـــه إلا اللَّ

. )84( والثيب الزانـــي، المارق من الدين التـــارك للجماعة«
ووجـــه الاســـتدلال: هـــو أن مجرد رفـــض بعض أعمـــال الإمام، لا يعـــد بغياً 
لعـــدم وجـــود الشـــوكة والقهـــر والاعتـــداء، وإنما هو مجـــرد إنـــكار منكر، أو 
ابـــداء رأي، قتال البغاة إنما شـــرع لدفع شـــرهم، وكف أذاهم، فـــإذا كانوا لم 
يعلنـــوا حربًا، أو يســـتعدوا لـــه، بالتـــدرب أو انتظار مدد ونحـــوه، فليس فيهم 

. )85( أو أذى يُكف يُدفع،  شـــر 

المبحث الثاني: جرائم الاعتداء على حق يغلب فيه حق العباد:
مـــن الحدود التـــي يغلـــب فيها حـــق العبـــد؛ حد القصـــاص، وهنـــاك بعض 
الظروف المشـــددة التـــي تغير وصـــف الجريمة من كونها تعدٍ لا يســـتوجب 

)81( أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن، 163/5، رقم/4351/.
)82( فتح الباري، ابن حجر، 199/12، ونقل الإجماع عن الطبري أيضاً: الشوكاني في نيل الأوطار، 199/7.

)83( أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، 10/4، رقم/2766/.
)84( أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس، 5/9، رقم/6878/.

)85( انظر: نيل الأوطار، الشوكاني، 199/7.
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صفة الحـــد وعقوبتـــه، إلى جريمة تســـتوجب عقوبـــة الحد، مـــن أبرزها: 
 القصد الجنائي: وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: القصد الجنائي في القتل العمد:
المـــراد بالقصـــد الجنائي هـــو التعمد فـــي القتل، وهـــذه الصفـــة إذا توافرت 
في الجاني يســـتحق معها القصـــاص، ولا يجب القصاص إلا فـــي القتل الذي 
يكـــون عمداً فقط، ولا يجـــب القصاص أو القود في القتـــل الخطأ، ولا القتل 

العمد. شبه 
والقتـــل العمد هو: قصد الجانـــي الفعلَ العدوانَ والشـــخصَ بما يغلب على 

الظـــن موته بـــه، كأن يضربه بحديد، أو ســـاح، أو مثقّل فيموت به. 
فـــإن قصد الفعـــل العدوان والشـــخص بآلـــة لا تقتل في الغالـــب، فيموت 
بذلـــك، كأن يضربـــه بســـوط خفيـــف أو لكمة خفيفـــة في غير مقتـــل، فهو 
شـــبه عمـــدٍ؛ وســـمي كذلـــك، لأن الجاني قصـــد الاعتـــداء، ولكنه لـــم يقصد 

. )86( القتـــل، فاجتمـــع فيه العمـــد والخطأ 
فالقتل العمد يجمع أوصافاً ثلاثة:

والفـــرق بين العمد وشـــبه العمد هـــو كون الآلـــة المجني بها ممـــا لا تقتل 
غالبـــاً، في حين أن القتـــل الخطأ: هو الذي يقـــع بغير قصد الاعتـــداء أصلًا، لا 

. )87( للفعل ولا للشـــخص 
ه  وقتـــل النفـــس المعصومة محـــرم، وهو من كبائـــر الذنوب، وقـــد توعد اللَّ
دًا  تعالـــى مرتكبه بأشـــد العقاب، قـــال تعالـــى: )وَمَـــنْ يَقْتُـــلْ مُؤْمِنًـــا مُتَعَمِّ

)86( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 233/7، الكافي، ابن عبد البر، ص578، روضة الطالبين، النووي، 122/9، الكافي، ابن قدامة، 5/4..
)87( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 233/7، الكافي، ابن عبد البر، ص578، روضة الطالبين، النووي، 122/9، الكافي، ابن قدامة، 5/4.

القصـــد إلى الجنايـــة، فخرج بذلـــك ما لو لم يقصـــد الفعل الذي بســـببه 
حصل القتـــل، كأن يســـقط الرجل على آخـــر فيقتله.

القصـــد إلى الشـــخص، فخـــرج بذلك مـــا لو قصد شـــيئا فأصـــاب غيره، 
كما لـــو أطلق ســـهما ليقتل صيـــدا، فأصـــاب آدميا.

أن تكـــون آلـــة الجناية ممـــا تقتل غالبـــا، فخرج بذلـــك ما لـــو كانت الآلة 
لا تقتـــل غالبـــا، كمـــا لو ضرب شـــخص آخر بحجـــر صغير فـــي غير مقتل 

فقتل بســـببه.

1

2

3
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هُ عَلَيْـــهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَـــهُ عَذَابًا عَظِيمًا( مُ خَالِدًا فِيهَـــا وَغَضِبَ اللَّ فَجَـــزَاؤُهُ جَهَنَّ
النساء:93.

ر وصف  د يغيِّ فتبيـــن مما ســـبق أن التعمد والقصد عنـــد الجاني ظرف مشـــدِّ
الجريمـــة من كونها قتـــل خطأ، إلى القتـــل العمد فتتغير العقوبـــة من الدية 
المخففـــة والكفـــارة إلـــى القصـــاص في القتـــل العمـــد، أو الديـــة المغلظة 

. )88( والكفـــارة في القتل شـــبه العمد
المسألة الثانية: القصد الجنائي في الجراح:

اتفق الفقهـــاء على أن القصـــاص الواجب في الجراح يشـــترط فيه أن تكون 
. )89( الجناية عمداً، فـــا يجب القصاص في جـــراح الخطأ

وممن نقل الإجماع على ذلك:
الإمام ابن رشـــد حيث قال: »وأمـــا إن كان الجارح قد أتلـــف جارحة من جوارح 

. )90( المجروح فمن شـــرط القصاص فيه العمـــد أيضا بلا خلاف«
وقـــال الإمام ابـــن قدامة: »ويشـــترط لوجـــوب القصاص في الجـــروح ثلاثة 
أشـــياء: أحدها: أن يكـــون عمدا محضاً فأمـــا الخطأ فلا قصـــاص فيه إجماعا«

. )91(

واحتجوا بعموم قوله تعالى: )وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ( المائدة: 45.
وأن الخطـــأ لا يوجـــب القصـــاص فـــي النفس وهـــي الأصل، ففيمـــا دونها 

. )92( أولى
د . فتبين أن القصد الجنائي في القصاص ظرف مشدِّ

المبحـــث الثالـــث: جرائـــم الاعتداء علـــى حق يشـــترك فيه حق للـــه تعالى 
وحـــق العباد: 

الاعتداء على حق مشـــترك بين العبد وربه؛ لا شـــك هـــو جريمة نكراء يعاقب 
الشـــرع عليهـــا، كاعتدائه على عرض مســـلم بالشـــتم أو الزنـــا، واعتدائه على 

مال مســـلم بالســـرقة وغير ذلك.
)88( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، 233/7، الكافي، ابن عبد البر، ص578.

)89( انظر: المبسوط، السرخسي، 91/29، بداية المجتهد، ابن رشد، 190/4، روضة الطالبين، النووي، 178/9، المغني، ابن قدامة، 317/8.
)90( بداية المجتهد، ابن رشد، 190/4.

)91( المغني، ابن قدامة، 317/8.
)92( المغني، ابن قدامة، 317/8.
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ر الجريمـــة حداً من حدود  وهناك ظروف مشـــددة ما إن تحققـــت فإنها تُصَيِّ
الله تعالى تســـتوجب عقوبة الحد، كجريمة الزنا والقذف والســـرقة والحرابة.

 ومن أبرز هذه الظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة، هي:
أولًا: انتفاء شبهة الملك والزوجية في الموطوءة:

مـــن أبرز شـــروط تحقق جريمـــة الزنـــا؛ ألا تكـــون الموطوءة زوجـــة أو ملك 
يمين، أو فيها شـــبهة الزوجيـــة أو الملك، فإن كانت زوجة أو بينهما شـــبهة 
الزوجيـــة فلا يكـــون الجمـــاع الحاصل بينهمـــا زنـــى، ولا يســـتحق فاعلها حد 
الزنى لا ســـيما في حال شـــبهة الزوجية، لقـــول النبي: »ادفعـــوا الحدود ما 
)94( ، وبقاعـــدة »الحدود تدرأ بالشـــبهات« المتفق عليها )93( وجدتـــم له مدفعا «

.
واختلـــف الفقهـــاء فـــي ضابـــط الزنـــا الموجـــب للحـــد علـــى أقـــوال، وذلك 

لاختلافهـــم فـــي الشـــروط المتعلقـــة بـــه، فمـــن ذلك:
مذهـــب الحنفيـــة: »وطء الرجـــل المرأة في القبـــل في غير الملك، وشـــبهة 

 . )95( الملك«
وعنـــد المالكيـــة: »وطء مكلف مســـلم، فرج آدمـــي، لا ملك له فيـــه، باتفاقٍ 

 . )96( عمدًا«
م لعينـــه خـــال عن الشـــبهة  وعنـــد الشـــافعية: »إيـــاج الذكـــر بفـــرج محـــرَّ

 . )97( مشـــتهى«
 . )98( وعند الحنابلة: »فعل الفاحشة في قُبُلٍ أو دبر«

ومن خلال ما ســـبق مـــن التعريفات يظهـــر أن ثمة أمور متفـــق عليها في 
اعتبـــار الفعل زنا منها: إتيـــان الرجل للمرأة فـــي القبل، وأن يكـــون إتيانه لها 
فـــي غير عقد نـــكاح أو ملك، ولا يكون له شـــبهة في ذلـــك، وأن يكون عالمًا 

بالتحريـــم، غير مكره.
والـــذي يهمنا في هذا المطلـــب هو انتفـــاء الزوجية أو الملك أو شـــبهتهما 

)93( أخرجـــه ابـــن ماجه، كتـــاب الحدود، باب الســـتر على المؤمـــن، 579/3، رقم/2545/، عن أبـــي هريرة، والترمـــذي، أبواب الحـــدود، 94/3، رقم/1424/، 
عن عائشـــة رضـــي الله عنها، وكلاهمـــا ضعيف، انظر: البـــدر المنير، ابـــن الملقن، 613/8.

)94( انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص108.
)95( فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، 247/5.

)96( التاج والإكليل، المواق، 388/8.
)97( مغني المحتاج، الشربيني، 442/5.

)98( المغني، ابن قدامة، 54/9.
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عـــن الموطوءة ليرقى فعـــل الجريمة هذه إلى جريمة الزنا ويســـتحق فاعلها 
الحـــد، أمـــا لـــو وطء الجاني امـــرأة حية مســـلمة فـــي القبل وكانـــت ملكه أو 

بينهمـــا شـــبهة زوجية أو ملـــك، فلا يعد الفعـــل زنى ولا يجـــب به الحد.
وقـــد يقول قائل: لمـــاذا اخترت انتفاء الشـــبهة كظرف ولم تختـــر اختلال أي 
شـــرط من شـــروط إقامة حد الزنا؟ كانتفاء الشـــهود، أو الجهـــل بالتحريم أو 

غيرها؟ الإحصان...أو 
نقـــول: إن هـــذه المذكورات عبـــارة عن شـــروط لإقامة حد الزنـــا، ولا ينتفي 
وصـــف الزنا بهـــا عن الفاعل، وإنما غايـــة ما في الأمر يتوقف بهـــا تنفيذ الحد، 

فهي ظروف توقـــف التنفيذ لا تنفـــي وصفية الجريمة وهـــي الزنا فليتنبه.
ـــرٍ لوصفهـــا، بمعنى  ـــظ للجريمـــة غير مغيِّ وأمـــا الإحصان فهـــو ظرف مغلِّ
أنـــه يغير مقـــدار العقوبـــة وليس وصـــف الجريمـــة، فالزانـــي المحصن وغير 
المحصـــن يعد مرتكباً لجريمـــة الزنا، والخلاف هو في مقـــدار عقوبة كل واحد 
منهمـــا، فالمحصـــن يحد وغيـــر المحصن يجلد، كما ســـبق ذكره فـــي تعريف 

اصطلاحاً. المشـــددة  الظروف 
وإلى ذلك أشـــار الإمام السرخســـي بقولـــه: »لمحصن من هـــو كامل الحال، 
والرجـــم لا يقـــام إلا على من هـــو كامل الحال ... ثم شـــرط أن يكـــون بالنكاح 
فمـــا كان ذلـــك إلا لاعتبـــار معنى النعمـــة... وتأثيـــره أن الجريمة كمـــا تتغلظ 
باجتمـــاع الموانـــع تتغلظ باجتماع النعم ولهذا هدد الله تعالى نســـاء رســـول 
الله صلـــى الله عليه وســـلم ورضـــي الله عنهن بضعـــف ما هدد بـــه غيرهن 
بقوله تعالـــى: )يضاعف لها العذاب ضعفيـــن( ]الأحـــزاب: 30[ لزيادة النعمة 
عليهـــن وعوتـــب الأنبيـــاء - عليهـــم الصـــاة والســـام - على الـــزلات بما لم 
يؤاخـــذ به غيرهم لزيـــادة النعمـــة عليهم، والحر يقـــام عليه الحـــد الكامل ولا 
يقام علـــى العبد لزيـــادة نعمة الحرية في حـــق الحر، فبدن العبـــد أكثر احتمالا 
للحـــد من بدن الحـــر فعرفنا أن بزيـــادة النعمة يزداد تغليـــظ الجريمة؛ لما في 

. )99( ارتكاب الفاحشـــة من كفـــران النعمة« 
وبين الإمام السرخســـي شـــروط الإحصان بأن يكون بعد نـــكاح صحيح، قال: 
»والأصح أن نقول شـــرط الإحصان على الخصوص اثنان الإســـام والدخول 

)99( المبسوط، 40/9.
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بالنـــكاح الصحيح بامـــرأة هي مثلـــه...وكان المقصود به تغليـــظ الجريمة؛ لأن 
الرجم أفحـــش العقوبات فيســـتدعي أغلظ الجنايـــات في الإقـــدام على الزنا 
بعـــد إصابة الحـــال يكون أغلـــظ ولهذا لا تشـــترط العفة عن الزنـــا في هذا 
الإحصـــان بخلاف إحصان القـــذف؛ لأن الزنا بعـــد الزنا أغلظ فـــي الجريمة من 

. الزنا بعـــد العفة..)100(
تعريف الشبهة:

ـــبْه،  الشـــبهة لغة: من أشـــبهَ الشـــيءُ الشـــيءَ؛ أي ماثله فـــي صفاته. والشِّ
ـــبْهَةُ:  ـــبِيْه: الْمِثْل. والجمع: أشـــباه، والتشـــبيه التمثيل. والشُّ ـــبَه، والشَّ والشَّ
 . الْمَأْخَذُ الْمُلَبِّس والأمور المشْـــتَبَهَة أي: الْمُشْـــكِلَة لِشَـــبَهِ بعضها ببعض)101(
، أو ما جهـــل تحليله  واصطلاحـــا هي: مـــا لم يتيقـــن كونه حرامـــا أو حـــالا)102(
،  أو ما يشـــبه الثابـــت وليس بثابت  على الحقيقـــة وتحريمه علـــى الحقيقة)103(

. ولا بد مـــن الظن لتحقق الاشـــتباه)104(
وللفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحات: 

فقد قســـم كل من الحنفية والمالكية والشـــافعية الشـــبهة إلى ثلاثة أنواع، 
يلي: فيما  تفصيلها 

أولًا: أنواع الشبهة عند الحنفية: 
اتفق الحنفية على النوعين الأولين، واختلفوا في الثالث:

النـــوع الأول: شـــبهة فـــي الفعـــل: وتســـمى شـــبهة اشـــتباه أو شـــبهة 
مشـــابهة، أي شـــبهة في حق من اشـــتبه عليه فقط، بأن يظـــن غير الدليل 
دليـــا، كمـــا إذا ظن جاريـــة امرأته تحـــل له، فمع الظـــن لا يحد، حتـــى لو قال: 

. علمت أنهـــا تحرم علـــي؛ حُدَّ
ثم إن شـــبهة الفعـــل تكون فـــي ثمانية مواضـــع: ثلاثة منها فـــي الزوجات، 

الجواري. وخمســـة في 
فمواضـــع الزوجات: ما لـــو وطئ الرجل زوجتـــه المطلقة ثلاثا فـــي العدة، أو 

)100( المبسوط، السرخسي، 39/9.
)101( لسان العرب، ابن منظور، مادة )شبه(.

)102( التعريفات، الجرجاني، ص110.
)103( الأشباه والنظائر، عبد الرحمن السيوطي، ص123.

)104( الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص108.
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وطـــئ مطلقته البائـــن في الطلاق على مـــال وهي في العـــدة، أو المختلعة.
ومواضـــع الجـــواري: هي وطء جاريـــة الأب أو الأم أو الجد أو الجـــدة وإن علوا، 
ووطء جارية الزوجة، ووطء أم ولده التي أعتقها وهي في الاســـتبراء، والعبد 
يطـــأ جارية مـــولاه، والمرتهن يطأ الجاريـــة المرهونة عنده، وكذا المســـتعير 

المرتهن. بمنزلـــة  للرهن في هذا 
فالواطـــئ في هـــذه الحالات إذا ظـــن الحل يعذر، ويســـقط عنـــه الحد؛ لأن 
الـــوطء حصل في موضع الاشـــتباه، بخلاف مـــا لو وطئ امـــرأة أجنبية وقال: 

ظننت أنهـــا تحل لي، فـــا يلتفت إلى دعـــواه ويُحد.
النوع الثاني: شـــبهة في المحل: وتســـمى شـــبهة حكمية أو شـــبهة ملك، 
أي شـــبهة في حكم الشـــرع بِحِلِّ المحل. وهي تمنع وجـــوب الحد وإن علمت 

حرمته. 
وتتحقق بقيـــام الدليل النافـــي للحرمة في ذاتـــه، لكن لا يكـــون الدليل عاملا 
لقيـــام المانع كـــوطء أَمَة الابن، لقولـــه صلى الله عليه وســـلم: »أنت ومالك 
، ولا يتوقف هـــذا النوع علـــى ظن الجانـــي واعتقاده، إذ الشـــبهة  لأبيـــك«)105(
بثبـــوت الدليـــل قائمـــة، لأن الشـــبهة إذا كانت فـــي الموطـــوءة يثبت فيها 
الملـــك من وجه فلم يبق معه اســـم الزنـــى فامتنع الحـــد؛ لأن الدليل المثبِت 

ف عـــن إثباته لمانع فأورث شـــبهة. للحِل قائـــم، وإن تخلَّ
والشـــبهة في المحـــل تكون في ســـتة مواضع: واحـــد منها فـــي الزوجات، 

الجواري. فـــي  والباقي 
فموضـــع الزوجـــات: وطء المعتـــدة بالطـــاق البائـــن بالكنايـــات، فـــا يحد، 

لاختـــاف الصحابـــة رضـــي الله عنهـــم فـــي كونهـــا رجعيـــة أو بائنة.
ومواضـــع الجواري: هـــي وطء الأب جارية ابنه، ووطء البائـــع الجارية المبيعة 
قبـــل تســـليمها للمشـــتري، ووطء الـــزوج الجاريـــة المجعولـــة مهـــرا قبل 
تســـليمها للزوجـــة حيـــث إن الملـــك فيهما لم يســـتقر للمشـــتري والزوجة، 

 . ووطء الجاريـــة المشـــتركة بين الواطـــئ وغيره)106(
النـــوع الثالث: شـــبهة العقـــد: قال بها الإمـــام أبو حنيفة رحمـــه الله: وهي 
)105( أخرجـــه ابن ماجه بســـند صحيح، كتـــاب التجارات، باب ما للرجل من مـــال ولده، 607/3، رقـــم/2291/، وأحمد في مســـنده، 503/11، رقم/6902/، وقواه 

الســـخاوي في المقاصد الحسنة، ص102.
)106( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 175/3، الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص108.
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عنـــده تثبـــت بالعقـــد وإن كان العقـــد متفقـــا علـــى تحريمـــه وهـــو عالم به، 
ويظهـــر ذلك فـــي نـــكاح المحـــارم النســـبية، أو بالرضـــاع، أو بالمصاهرة على 
التحريـــم بهمـــا، فإذا وطئ الشـــخص إحدى محارمـــه بعد أن عقـــد عليها فلا 
حـــد عليه عند أبـــي حنيفة، ولكـــن يجب المهـــر ويعاقب عقوبة هي أشـــد ما 
يكون من التعزير سياســـة لا حـــدا إذا كان عالما بالتحريم، فـــإن لم يكن عالما 
بـــه فلا حـــد عليـــه ولا تعزير. فوجـــود العقد ينفـــي الحد عند أبـــي حنيفة حلالا 
كان العقـــد أو حرامـــا، متفقـــا علـــى تحريمه أو مختلفـــا فيه، علـــم الواطئ أنه 

محرم أو لـــم يعلم.
واحتج أبو حنيفة لشـــبهة العقد بـــأن الأنثى من أولاد آدم محـــل لهذا العقد؛ 
لأن محـــل العقد ما يكـــون قابلا لمقصوده الأصلـــي، وكل أنثى من أولاد آدم 
قابلـــة لمقصود النكاح وهـــو التوالد والتناســـل. وإذا كانـــت قابلة لمقصوده 
كانـــت قابلـــة لحكمه، إذ الحكـــم يثبت ذريعة إلـــى المقصود، فـــكان ينبغي أن 
ينعقـــد فـــي جميع الأحـــكام، إلا أنـــه تقاعد عـــن إفـــادة الحل حقيقـــة لمكان 
الحرمـــة الثابتة فيهن بالنص فيورث شـــبهة، إذ الشـــبهة ما يشـــبه الحقيقة 
لا الحقيقـــة نفســـها، والأنثـــى مـــن أولاد آدم محل للعقد في حـــق غيره من 
المســـلمين فكانـــت أولى بإيـــراث الشـــبهة، وكونهـــا محرمة علـــى التأبيد لا 

الشبهة. ينافي 
وعنـــد أبي يوســـف ومحمـــد يجب عليـــه الحـــد إذا كان عالما بالحرمـــة، وإن لم 
يعلـــم فلا حد عليه، واحتجـــا لذلك بأن حرمتهن ثبتت بدليـــل قطعي، وإضافة 
العقـــد إليهـــن كإضافته إلى الذكـــور، لكونه صـــادف غير المحـــل فيلغو؛ لأن 
محـــل التصرف ما يكـــون محلا لحكمه وهـــو الحل هنا، وهي مـــن المحرمات 
فيكـــون وطؤهـــا زنى حقيقـــة لعـــدم الملـــك والحق فيهـــا. وإليه الإشـــارة 
هُ  سَـــاءِ(إلى قولـــه تعالى: )إنَِّ بقولـــه تعالـــى: )وَلَا تَنْكِحُوا مَـــا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّ
كَانَ فَاحِشَـــةً( النســـاء:22، والفاحشـــة هي الزنى لقولـــه تعالـــى: )وَلَا تَقْرَبُوا 
هُ كَانَ فَاحِشَـــةً( الإســـراء:32. ومجرد إضافة العقـــد إلى غير المحل لا  نَى إنَِّ الزِّ
عبـــرة فيه، ألا تـــرى أن البيع الـــوارد على الميتـــة والدم غير معتبر شـــرعا حتى 
. لا يفيد شـــيئا مـــن أحكام البيـــع، غير أنه إذا لـــم يكن عالما يعذر بالاشـــتباه)107(

)107( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 175/3، رد المحتار، ابن عادين، 188/3، 18/4.
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والخلاصة:
إن محـــل النـــزاع بينهـــم في النـــكاح المجمـــع علـــى تحريمه، وهي حـــرام على 
التأبيـــد، أمـــا المختلف فيـــه، كالنكاح بلا ولي وبلا شـــهود فلا حـــد عليه اتفاقا 
لتمكـــن الشـــبهة عند الكل. فالشـــبهة إنمـــا تنتفي عند أبي يوســـف ومحمد 
إذا كان النـــكاح مجمعـــاً علـــى تحريمـــه وهي حرام علـــى التأبيـــد. والفتوى عند 

 . )108( الحنفيـــة على قول أبـــي حنيفة 

ثانياً: أنواع الشبهة عند المالكية:
قســـم المالكية الشـــبهة في الحدود والكفارات في إفســـاد صـــوم رمضان 
إلـــى ثلاثة أنواع: شـــبهة في الواطئ، وشـــبهة في الموطوءة، وشـــبهة في 

الطريق.
فالشـــبهة في الواطـــئ: كاعتقاد أن هـــذه الأجنبية امرأتـــه، فالاعتقاد الذي 
هو جهـــل مركـــب وغير مطابـــق يقتضي عـــدم الحد مـــن حيث إنـــه معتقد 
الإباحة، وعـــدم المطابقة في اعتقـــاده يقتضي الحد، فحصل الاشـــتباه وهي 

الشبهة. عين 
والشـــبهة في الموطـــوءة: كالأمة المشـــتركة إذا وطئها أحد الشـــريكين. 
فما فيهـــا من نصيبه يقتضـــي عدم الحد، ومـــا فيها من ملـــك غيره يقتضي 

الحد، فحصل الاشـــتباه وهي عين الشـــبهة. 
والشـــبهة فـــي الطريق: كاختـــاف العلمـــاء في إباحـــة الموطـــوءة كنكاح 
م يقتضي الحد، وقـــول المبِيِح يقتضي عدم  المتعة ونحـــوه. فإن قول المحـــرِّ

الحـــد، فحصل الاشـــتباه وهي عين الشـــبهة.
فهـــذه الثلاث هي ضابط الشـــبهة المعتبـــرة عندهم في إســـقاط الحد. غير 
أن لهـــا شـــرطا وهو اعتقـــاد الْمُقـــدِم على الفعـــل مقارنة الســـبب المبيح، 
وإن أخطـــأ في حصول الســـبب كأن يطأ امـــرأة أجنبية يعتقد أنهـــا امرأته في 

الحاضر. الوقت 
وضابط الشـــبهة التي لا تعتبر في إســـقاط الحد عندهم تتحقـــق بأمرين: إما 
بالخروج عن الشـــبهات الثـــاث المذكورة كمن تزوج خامســـة أو مبتوتةً ثلاثاً 

)108( رد المحتار، ابن عادين، 20/4.
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قبل زوج، أو أخته من الرضاع أو النســـب، أو ذات محـــرم عامدا عالما بالتحريم، 
أو بعـــدم تحقق الشـــرط المذكور كأن يطـــأ امرأة يعتقد أنه ســـيتزوجها فإن 

. الحد لا يســـقط لعدم اعتقاد مقارنة العلم لســـببه)109(

ثالثاً: الشبهة عند الشافعية:
الشـــبهة عنـــد الشـــافعية على ثلاثـــة أقســـام كذلك: شـــبهة فـــي المحل، 

وشـــبهة فـــي الفاعل، وشـــبهة فـــي الجهة:
الأول: شـــبهة في المحل: كـــوطء زوجتـــه الحائض والصائمـــة، والمحرمة، 
وأمتـــه قبل الاســـتبراء، وجارية ولده. فلا حـــد عليه. وكذا لـــو وطئ مملوكته 
المحرمة عليه بنســـب أو رضاع، كأختـــه منهما، أو بمصاهـــرة كموطوءة أبيه 
أو ابنـــه، فلا حـــد بوطئها فـــي الأظهر؛ لشـــبهة الملك. ومحـــل ذلك فيمن 
يســـتقر ملكـــه عليها كأختـــه. أما من لا يســـتقر ملكـــه عليهـــا كالأم والجدة 

فهـــو زان قطعاً.
الثاني: شـــبهة فـــي الفاعل: كمـــن يجد امرأة علـــى فراشـــه فيطؤها، ظانا 
أنهـــا زوجته فلا حـــد عليه، ويدخـــل في شـــبهة الفاعل المكره فـــا حد عليه 

. يضاً أ
الثالث: شـــبهة في الجهـــة: كالوطء في النكاح بلا ولي أو بلا شـــهود فهي 
كل طريـــق صححهـــا بعـــض العلمـــاء وأبـــاح الوطء بهـــا فلا حـــد فيها على 
المذهـــب وإن كان الواطـــئ يعتقد التحريـــم نظرا لاختـــاف الفقهاء، فلا حد 
في الـــوطء في النكاح بـــا ولي كمذهب أبـــي حنيفة، وبلا شـــهود كمذهب 

. مالـــك. ولا في نـــكاح المتعة كمذهـــب ابن عباس لشـــبهة الخلاف)110(

رابعاً: الشبهة عند الحنابلة:
لم يقســـم الحنابلة الشـــبهة إلـــى أنواع كالمذاهـــب الأخرى، وإنمـــا ذكروا لها 
أمثلـــة فقالوا: لا حـــد على الأب إن وطـــئ جارية ولده ســـواء وطئها الابن أو 
لا؛ لأنـــه وطء تمكنت الشـــبهة فيه لتمكن الشـــبهة في ملـــك ولده لحديث 

)109( انظر: الفروق، القرافي، 172/4، التاج والإكليل، المواق، 387/8 وما بعد، 
)110( انظر: روضة الطالبين، النووي، 92/10، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص123، نهاية المحتاج، الرملي، 405/7.
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أنـــت ومالـــك لأبيك. ولا حد علـــى من وطئ جاريـــة له فيها شـــرك، أو لولده 
فيها شـــرك، أو لمكاتبه فيها شرك؛ للملك أو شـــبهته، ولا حد إن وطئ أمة 
كلهـــا لبيت المـــال أو بعضها لبيـــت المال وهو حر مســـلم، لأن لـــه حقا في 
بيـــت المال. ولا حـــد إن وطئ امرأتـــه أو أمته في حيض أو نفـــاس أو دبر؛ لأن 
الـــوطء قد صـــادف ملـــكا، وإن وطئ امرأة على فراشـــه أو فـــي منزله ظنها 
امرأتـــه أو زفـــت إليه ولو لـــم يقل له: هـــذه امرأتـــك، فلا حد عليه للشـــبهة. 
ولو دعـــا ضرير امرأتـــه فأجابته امرأة غيرهـــا فوطئها فلا حد عليه للشـــبهة. 
بخلاف مـــا لو دعـــا محرمة عليـــه فأجابـــه غيرهـــا فوطئها يظنهـــا المدعوة 

. الحد)111( فعليه 
فتبيـــن مما تقدم أن انتفاء شـــبهة الملـــك والزوجية فـــي الموطوءة ظرف 

د يصيـــر الفعل غير المبـــاح حداً من حـــدود الله تعالى. مشـــدِّ

ثانياً: التعدي على العرض أو النسب:
ه فقد أثم، ويمكن أن يعزره القاضـــي بما يردعه،  لو شـــتم شـــخصٌ آخرَ وســـبَّ
ولكـــن إن كان هـــذا الشـــتم يمس عـــرض المســـلم واتهامه بالزنـــا، أو ينفي 
د يجعل الشـــتمَ قذفـــاً، يســـتحق به حد  نســـبه من أبيه فهـــذا ظرف مشـــدِّ

. )112( القذف
والســـب لغـــة واصطلاحا: هو الشـــتم، وهو مشـــافهة الغير بمـــا يكره، وإن 

. لم يكـــن فيه حد، كيـــا أحمق، ويـــا ظالم)113(
وقال الدســـوقي: هو كل كلام قبيح، وحينئذ فالقذف، والاستخفاف، وإلحاق 

. النقص، كل ذلك داخل في الســـب)114(
واســـتدل العلماء بجعـــل الســـب المتعلق بعرض المســـلم بتهمـــة الزنا أو 
ذِينَ يَرْمُـــونَ الْمُحْصَنَـــاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُـــوا بِأَرْبَعَةِ  نســـبه قذفا؛ً بقوله تعالـــى: )وَالَّ
شُـــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُـــمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَـــهَادَةً أَبَـــدًا وَأوُلَئِكَ هُمُ 

الْفَاسِـــقُونَ( النور:4. 

)111( انظر: المغني، ابن قدامة، كشاف القناع، البهوتي، 96/6.
)112( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، 85/2، المغني، ابن قدامة، 83/9.

)113( انظر: المصباح المنير، الفيومي، 262/1، )سبب(، حاشية الدسوقي، الدسوقي، 309/4.
)114( حاشية الدسوقي، الدسوقي، 309/4.
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وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حدًا، ورد شـــهادتهم، ووصفهم بالفســـق 
لا يكـــون إلا علـــى أمر محرم بل كبيرة مـــن الكبائر.

ذِينَ يَرْمُـــونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِـــاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي  وقوله تعالـــى: )إنَِّ الَّ
نْيَا وَالْخِـــرَةِ وَلَهُمْ عَـــذَابٌ عَظِيمٌ( النور:23. الدُّ

ه تعالى توعد القاذف باللعـــن وتوعده بالعذاب العظيم  ووجه الدلالـــة: أن اللَّ
وذلـــك لا يكون إلا على أمر محرم وكبيـــرة من الكبائر.

واســـتدلوا أيضـــاً بحديـــث أبـــي هريرة  عـــن النبي  قـــال: »اجتنبوا الســـبع 
ه، والســـحر،  ـــه وما هـــن؟ قال: الشـــرك باللَّ الموبقـــات، قالـــوا: يا رســـول اللَّ
ـــه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مـــال اليتيم، والتولي  وقتـــل النفس التي حرم اللَّ

. يوم الزحـــف، وقذف المحصنـــات المؤمنـــات الغافلات«)115(
ذِيـــنَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَنَاتِ(،  قـــال الجصاص: »واتفق الفقهاء على أن قوله: )وَالَّ

 . قد أريد بـــه الرمي بالزنا«)116(
. وقال السرخسي: »اتفق أهل التفسير أن المراد بالرمي الرمي بالزنا«)117(

 وقـــال ابـــن رشـــد الحفيـــد: »أما القـــذف الـــذي يجب بـــه الحد فاتفقـــوا على 
وجهيـــن: أحدهما: أن يرمـــي القاذف المقـــذوف بالزنا. والثانـــي: أن ينفيه عن 

. نســـبه إذا كانـــت أمه حرة مســـلمة«)118(
ومن القـــذف عند الفقهـــاء أن ينفي الرجل شـــخصًا عن أبيه، بـــأن يقول له: 
ـــه محصنة، فإن هـــذا الشـــتم يتحول إلى  أنـــت لســـت بابن فـــان، وتكون أمُُّ
قذف يســـتحق فاعله الحد، لأنه نفى نســـب الشـــخص عن أبيـــه، وهو اتهام 

. )119( بالزنا
 قـــال ابـــن عبد البر: »لا خـــاف بين الســـلف والخلف من العلمـــاء فيمن نفى 
رجـــاً عن أبيه وكانـــت أمه حرة مســـلمة عفيفة، أن عليه الحـــد، ثمانين جلدة، 

. إن كان حرًا«)120(

)115( أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، 10/4، رقم/2766/.
)116( أحكام القرآن، الجصاص، 394/3.

)117( المبسوط، السرخسي، 106/9.
)118( بداية المجتهد، ابن رشد، 224/4.

)119( انظر: فتح القدير، ابن الهمام، 320/5، بداية المجتهد، ابن رشد، 224/4، مغني المحتاج، الشربيني، 57/5، المغني، ابن قدامة، 90/9.
)120( الاستذكار، ابن عبد البر، 520/7.
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ثالثاً: كون المسروق في حرز:
الحرز لغـــة: الحاء والراء والزاء أصـــلٌ واحد، وهو من الحِفْـــظ والتَّحفظ، يقال: 
ظَ. وناسٌ يذهبـــون إلى أنّ هذه الـــزّاءَ مبدلةٌ مِن  حَرَزْتُـــه واحترزَ هـــو: أي تحفَّ

. ســـين، وأنَّ الأصل: الحَرْس، وهو وجهٌ)121(
والحِـــرْز: المـــكان الذي يحفظ فيـــه، والجمـــع »أَحْـــرَازٌ«، مثل: حِمْـــل وأحمال، 
وأَحْـــرَزْتُ المتـــاع: جعلتـــه في الحـــرز، ويقال: حِـــرْزٌ حَرِيـــزٌ: للتأكيد، كمـــا يقال: 

. حصين)122( حصـــن 
الحرز اصطلاحًا: اختلفت عبارات الفقهاء في ضابط الحرز: 

 . فهو عند الحنفية: »كل مكان معد لحفظ الأمتعة فهو حرز«)123(
 . عًا عرفًا«)124( وعرفه المالكية بأنه: »ألا يُعد الواضع فيه مُضَيِّ

وعنـــد الشـــافعية: »ضابط الحـــرز: ما لا يُنســـب المودَع بوضـــع الوديعة فيه 
 . إلـــى تقصير«)125(

 . وقال ابن قدامة من الحنابلة: »الحرز ما عد حرزًا في العرف«)126(
ويتحصـــل ممـــا ســـبق أن الحـــرز عند الفقهـــاء هو مـــا نُصب لحفـــظ أموال 
الناس عـــادة، كالـــدار، والصندوق، وما أشـــبه ذلـــك، وتحديد الحـــرز يرجع إلى 
العـــرف، فهـــو يختلف باختلاف المـــال، والزمـــان، والمكان، والســـلطان، كما 

. صرح بذلـــك جمهـــور الفقهاء)127(
فلو ثبتت الســـرقة على شـــخص بما يوجب الحد، فإن من شـــرط إقامة الحد 
أن يكون الســـارق أخَذَ المال من الحـــرز الذي يحفظ فيه المـــال، وأخرجه من 
الحـــرز، فـــإن كان المال غير محـــرز فلا قطع، ومـــن ثم فإن الحـــرز هو عنصرٌ 
ر الســـرقة حداً، ويســـتحق الســـارق  د يُصيِّ موضوعيٌ أســـاسٌ وظرف مشـــدِّ

. القطع)128( حد 
قـــال ابن المنـــذر: »أجمعـــوا أن القطـــع يجب على من ســـرق مـــا يجب فيه 

)121( مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، 38/2، )حرز(.
)122( المصباح المنير، الفيومي، ص139، )حرز(.

)123( المبسوط، السرخسي، 150/9.
)124( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 338/4.

)125( نهاية المحتاج، الرملي، 448/7.
)126( المغني، ابن قدامة، 98/9.

)127( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، 220/3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 338/4، نهاية المحتاج، الرملي، 448/7، الإنصاف، المرداوي، 270/10.
)128( المغني، ابن قدامة، 98/9.
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. الحرز«)129( مـــن  القطع 
وقـــال الجصـــاص: »لا خلاف بين فقهـــاء الأمصار فـــي أن الحرز شـــرط في 

. )130( القطع«
وقـــال ابن عبد البـــر: »واتفق الفقهاء أئمـــة الفتوى بالأمصـــار وأتباعهم على 
مراعـــاة الحرز في ما يســـرقه الســـارق، فقالوا: ما ســـرقه الســـارق من غير 

. حـــرز فلا قطـــع عليه، بلغ المقـــدار الذي يجـــب فيه القطع أم لـــم يبلغ«)131(
واســـتدل الجمهـــور باشـــتراط الحـــرز في وجـــوب القطع بحديـــث عمرو بن 
ه : »أنه ســـئل عن الثمر المعلق؟  شـــعيب عن أبيه عن جده عن رســـول اللَّ
فقـــال: ما أصـــاب من ذي حاجـــة غير متخذ خبنة فلا شـــيء عليـــه، ومن خرج 
بشـــيء منه فعليـــه غرامة مثليه والعقوبة، ومن ســـرق شـــيئًا منـــه بعد أن 
يؤويـــه الجريـــن فبلغ ثمـــن المجن فعليـــه القطـــع، ومن ســـرق دون ذلك 

. فعليـــه غرامة مثليـــه والعقوبة«)132(

رابعاً: المغالبة والبعد عن الغوث حال أخذ المال والتعدي على الغير:
هنـــاك العديد من الظـــروف التي تغير وصف الجريمـــة وبالتالي يتغير العقاب 
ويتشـــدد، فمن هـــذه الظروف؛ أخذ المـــال أو التعدي على الغير على ســـبيل 
المغالبة، فـــي مكان يتعذر معه الغـــوث، فهذا الظرف يصيّر الســـرقة حرابةً 
ويســـتحق الجاني معهـــا حد الحرابـــة الذي هو أعظـــم من حد الســـرقة، فلو 
أن شـــخصًا أو جماعـــة أخـــذوا مال مســـلم، أو معاهـــد بغير حـــق، وكان ذلك 
عن طريق المكابرة، وإشـــهار الســـاح، وفـــي الصحراء أو مـــكان يتعذر معه 

الغـــوث والنجدة، فإن هـــؤلاء ينطبق عليهم حـــد الحرابة.
ويتبيـــن من هـــذا أن المال لـــو أخذ من غيـــر المســـلم أو المعاهـــد، كأن أخُذ 
من حربـــي، أو كان أخَـــذَه بحق، كأن يكـــون المال لهم أخُذ منهـــم عن طريق 
الغصب أو الســـرقة، أولم يكـــن ذلك عن طريق المكابرة بـــل كان عن طريق 
الخفية والاســـتتار كالســـرقة، فكل ذلك ليس حرابة ولا يســـتحق صاحبه حد 

)129( الإجماع، ابن النذر، ص110.
)130( أحكام القرآن، الجصاص، 587/2.

)131( الاستذكار، ابن عبد البر، 541/7.
)132( أخرجه الترمذي وحسنه، أبواب البيوع، باب الرخصة في أكل الثمر للمار، 563/2، رقم/1289/، وأحمد، 273/11، رقم/6683/.
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. الحرابة وقطـــع الطريق وهذا متفـــق عليه عند جمهـــور الفقهاء)133(
ـــه عز وجل حرم  قـــال ابن جريـــر الطبري: »أجمع جميـــع الخاصة والعامة أن اللَّ
أخـــذ مال امرئ مســـلم أو معاهـــد بغير حـــق، إذا كان المأخوذ منـــه ماله غير 
طيـــب النفس، بأن يؤخذ منه ما أخـــذ، وأجمعوا جميعًا أن آخذه على الســـبيل 
التـــي وصفنـــا بفعله آثـــم، وبأخـــذه ظالـــم، وأجمعت الحجـــة التـــي وصفناها 
جميعًـــا أن آخذه على الســـبيل التي وصفنـــا إن كان أخذه من حرز مســـتخفيًا 
بأخـــذه وبلـــغ المأخوذ ما يجـــب فيه القطـــع أنه يســـمى بما أخذ ســـارقًا وإن 

. كان أخـــذه مكابرة مـــن صاحبه في صحـــراء أنه يســـمى محاربًا«)134(
وقـــال ابن حـــزم: »وجدنا أن من دخل مســـتخفيًا ليســـرق أو ليزنـــي أو ليقتل، 
ففعـــل شـــيئًا من ذلـــك مختفيًا، فإنمـــا هو ســـارقٌ عليه ما على الســـارق لا 
مـــا على المحـــارب بلا خلاف، أو إنمـــا هو زانٍ فعليـــه ما على الزانـــي لا ما على 

. خلاف«)135( بـــا  المحارب 
هَ وَرَسُـــولَهُ وَيَسْـــعَوْنَ  ذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّ مَـــا جَزَاءُ الَّ واســـتدلوا بقوله تعالى: )إنَِّ
ـــعَ أَيْدِيهِـــمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ  بُـــوا أَوْ تُقَطَّ رْضِ فَسَـــادًا أَنْ يُقَتَّلُـــوا أَوْ يُصَلَّ فِـــي الَْ
نْيَـــا وَلَهُمْ فِـــي الْخِرَةِ  رْضِ ذَلِـــكَ لَهُمْ خِـــزْيٌ فِي الدُّ خِـــاَفٍ أَوْ يُنْفَـــوْا مِـــنَ الَْ

عَـــذَابٌ عَظِيـــمٌ( المائدة:33.
ووجـــه الدلالـــة: أن من أخذ مال امرئ مســـلم أو معاهد بغير حـــق، غير طيبة 
به نفســـه، وكان أخـــذه مكابرة بســـاح من صاحبـــه في الصحـــراء، فإن هذا 
ـــه تعالى، وبذلك  الفعـــل هو من الفســـاد فـــي الأرض، ومحاربة أهل دين اللَّ

. تخـــرج غيرها من المســـائل التي قد تشـــتبه بها كالســـرقة والغصب)136(
واختلـــف الفقهاء في البعـــد عن الغوث هل يلـــزم منه أن يكـــون بعيدا عن 

لا؟ أو  العمران، 
ذهـــب المالكية والشـــافعية وهـــو رأي أبي يوســـف من الحنفيـــة وكثير من 

أصحـــاب أحمد:
 إلـــى أنه لا يشـــترط البعد عـــن العمران وإنما يشـــترط فقد الغـــوث، ولفقد 
الغوث أســـباب كثيرة، ولا ينحصر فـــي البعد عن العمران، فقـــد يكون للبعد 

)134( اختلاف الفقهاء، الطبري، ص170.
)135( المحلى، ابن حزم الظاهري، 281/12.

)136( المغني، ابن قدامة، 125/9.
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عـــن العمران أو الســـلطان، وقـــد يكون لضعـــف أهل العمـــران، أو لضعف 
الســـلطان، فـــإن دخل قوم بيتا وشـــهروا الســـاح ومنعوا أهـــل البيت من 

الاســـتغاثة فهم قطاع طرق فـــي حقهم.
واســـتدل الجمهـــور بعموم آيـــة المحاربة، ولأن ذلـــك إذا وجد فـــي العمران 
. والأمصـــار والقـــرى كان أعظم خوفا وأكثـــر ضررا، فكان أولـــى بحد الحرابة)137(

وذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة: إلى اشتراط البعد عن العمران:
فـــإن حصـــل منهـــم الإرعـــاب وأخذ المـــال فـــي القـــرى والأمصار فليســـوا 
بمحاربيـــن، وقالـــوا: لأن الواجب يســـمى حد قطـــاع الطرق، وقطـــع الطريق 
إنمـــا هو في الصحـــراء، ولأن من فـــي القرى والأمصـــار يلحقه الغـــوث غالبا 
فتذهب شـــوكة المعتدين، ويكونون مختلســـين وهو ليـــس بقاطع، ولا حد 

. )138( عليه
وأمـــا المغالبة: فهـــي المجاهرة بـــأن يأخذ قطـــاع الطريق المال جهـــراً فإن 
أخـــذوه مختفيـــن فهـــم ســـراق، وإن اختطفوا وهربـــوا فهـــم منتهبون ولا 

قطـــع عليهم.
وكذلـــك إن خـــرج الواحـــد، والاثنـــان على آخـــر قافلة، فاســـتلبوا منها شـــيئا، 
فليســـوا بمحاربين لأنهـــم لا يعتمدون على قوة ومنعـــة. وإن تعرضوا لعدد 

. يســـير فقهروهم، فهم قطـــاع طرق)139(

)137( انظر: شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني، 109/8، نهاية المحتاج، الرملي، 4/8، المغني، ابن قدامة، 287/8.
)138( انظر: رد المحتار، ابن عابدين، 214/3، المغني، ابن قدامة، 287/8.

)139( انظر: رد المحتار، ابن عابدين، 214/3، شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني، 109/8، نهاية المحتاج، الرملي، 4/8، المغني، ابن قدامة، 287/8.
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الخاتمة

وبعد أن يســـر الله تعالى لي إتمـــام هذا البحث يمكن أن أذكـــر خلاصة البحث 
النتائج: وأبرز 

ظـــروف الجريمة في القانـــون: عبارة عـــن الأحوال، التـــي وقعت فيها 
الجريمـــة، والتـــي قد تغيـــر من وصف الجريمـــة، أو من طبيعتهـــا، أو قد 

تغير فـــي العقوبة.
لا يوجـــد فـــي الفقـــه الإســـامي مصطلـــح الظـــروف المشـــددة كما 
هـــو موجـــود عنـــد القانونيين، غيـــر أن للفقـــه الإســـامي مصطلحاته 
وضوابطـــه وقواعـــده الخاصة المســـتمدة مـــن المصادر التشـــريعية 

والفرعية. الأساســـية 
فـــي الفقـــه الإســـامي تعـــد الظـــروف تابعـــة للجريمة وليســـت من 
أركانهـــا وهـــذا في حال الظـــروف المشـــددة أو المخففـــة للعقوبة، لا 
في حـــال الظروف المغيرة لوصـــف الجريمة، فهي تعـــد ركنا من أركان 

الجريمـــة، لأن مســـمى الجريمة لا يصـــدق عليها مالـــم تتحقق.
الظـــروف التـــي تغيـــر مـــن وصـــف الجريمة فـــي القانـــون، هـــي أمور 
وأحداث ووقائع وأوصـــاف وتكييفات قرر المشـــرّع ضمها إلى العناصر 
الموضوعية الأساســـية التـــي يتركب منها الكيـــان الموضوعي للجريمة 
الأصليـــة، فتدخـــل في تكوينهـــا مكوّنـــة بذلك أنُموذجـــاً قانونيـــاً جديداً 

ومعـــدلًا للأنمـــوذج القانوني الأصلـــي للجريمة.
في التشـــريع الإســـامي نحـــن أمـــام ثلاثة مفاهيـــم في أثـــر الظروف 
على الجريمـــة: الأول: تغييـــر وصف الجريمـــة، والثاني: تغليـــظ الجريمة، 
والثالـــث: تغليـــظ العقوبـــة. فـــالأول يلزم منـــه الثانـــي والثالـــث، بينما 
الثانـــي وهو تغليظ الجريمـــة لا يلزم منه الأول، لذلـــك لا يوصف الوطء 
بجريمـــة الزنا ولـــو كان الواطـــئ محصناً مالـــم تنتفي شـــبهة الملك أو 
الزوجيـــة فـــي الموطوءة، ولا يعد أخـــذ مال الغير ســـرقةً مالم يكن في 

حـــرز وهكذا.
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وبعـــد، فهذا جهـــد المقـــل، وأســـأل الله تعالى القبـــول، إنه خير مســـؤول 
وأكـــرم مأمـــول، والحمـــد للـــه رب العالميـــن، وصلـــى الله على ســـيدنا ونبينا 

محمـــد وعلى آلـــه وصحبه وســـلم.

التوصيات:
ومن خـــال هذه الدراســـة، وما نتـــج عنها من نتائـــج، فإني أوصـــي الباحثين 
الأكارم إلـــى متابعة الدراســـة فـــي بيان حقيقة التشـــريع الإســـامي الجنائي 
ومرونـــة معاييره، وقدرتـــه على الاســـتجابة للتغيرات، ومقارنتهـــا بالقوانين 

الوضعيـــة الجامدة التي لا تلبي الحاجيات والمســـتجدات بشـــكل مباشـــر.

‌الجرائم في الفقه الإســـامي: محظورات شـــرعية زجـــر الله تعالى عنها 
تعزيز. أو  بحدّ 

عرف بعض فقهـــاء القانون الجريمة بأنها الواقعـــة التي ورد بتحريمها 
نـــص جنائي إذا أحدثها شـــخصٌ مســـئولٌ جنائيا في غير حـــالات الإباحة 

قانونا. المقررة 
تتـــدرج العقوبـــة فـــي الفقه الإســـامي بتـــدرج الجـــرم قـــوة وضعفا، 
وبحســـب تأثيره على مســـيرة المجتمع، ومدى إخلاله بأمنه واســـتقراره 
وإعاقتـــه لمعاني الخير، فمنهم من يقســـمها تقســـيما ثنائيـــاً، الحدود 
والتعازيـــر، ومنهـــم من يقســـمها إلى: الحـــدود، والقصـــاص، والتعزير، 

وإني أقســـمها إلى الحرابـــة، والحـــدود، والتعزير.
الجرائـــم من حيث جســـامة العقوبـــة المقـــررة لها، أو عدم جســـامتها 
قســـمها التقنيـــن الجنائي الوضعـــي إلى ثلاثة أقســـام: جنايـــات، وجُنَح، 

ومخالفات.
من خلال الدراســـة نستنتج عظمة التشريع الإســـامي الجنائي ومرونة 
معاييـــره وقدرتـــه علـــى الاســـتجابة للمتغيـــرات، وجمود التشـــريعات 
الوضعية، وعجزها عن التجاوب مع المســـتجدات إلا بتشـــريعات جديدة 

تحتاج إلـــى روتين ووقت طويل لتشـــريعها.
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